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  المحاكم العسكریة

  :مقدمة

المحـــاكم العـــسكریة تمثـــل اســـتثناءاُ بـــارزا علـــى مبـــدأ كفالـــة حـــق التقاضـــي فـــي 

 یمتــد اختــصاص القــضاء العــسكري إلــى جــرائم تــدخل فــي فمــن ناحیــةنــواحي متعــددة، 

ــة ثانیــة القــضاء العــادي، اختــصاص  تــتم محاكمــة المــدنیین أمــام المحــاكم ومــن ناحی

كـــذلك الـــنقص الـــشدید فـــي الـــضمانات التـــي . العـــسكریة بعیـــداُ عـــن قاضـــیهم الطبیعـــي

یوفرها القانون للخاضعین لأحكامه، وأخیراً فان أحالة المدنیین إلى المحاكم العسكریة، 

لــة والمنــصفة والحــق فــي التقاضــي أمــام مــن أبــرز انتهاكــات الحــق فــي المحاكمــة العاد

مـن ١٤م ( القضاء الطبیعي، وهو أمر یتناقض مع المواثیق الدولیـة المعنیـة بـالحقوق 

، والتــــي تؤكــــد علــــى حــــق كالمــــساواة أمــــام )العهــــد الــــدولي للحقــــوق المدنیــــة والــــسیاسیة

  .القضاء

انون ولا شك ان الامر قد تغیر بالنسبة للقضاء العسكري بعد صدور القرار بق

 والــذي یــنص علــي تــامین وحمایــة المنــشات العامــة والحیویــة ٢٠١٤ لــسنة ١٣٦رقــم 

علـــي ان تتـــولي القـــوات المـــسلحة معاونـــة اجهـــزة الـــشرطة والتنـــسیق الكامـــل معهـــا فـــي 

وأصــبحت تخــضع الجــرائم التــي تقــع علــي المــشات . تــامین المنــشات العامــة والحیویــة

ـــرا ر بقـــانون لاختـــصاص القـــضاء العـــسكري والمرافـــق والممتلكـــات العامـــة مـــن هـــذا الق

 النیابـــة وأصـــبح لازمـــا علـــي النیابـــة العامـــة احالـــة القـــضایا المتعلقـــة بهـــذه الجـــرائم الـــي

  . العسكریة المختصة

وتعتبـــر مناقـــضة لحـــق الفـــرد فـــي محاكمـــة منـــصفة ومـــستقلة ومحایـــدة وقائمـــة 

   . )٣)(٢)(١(استناداً إلى القانون

عــة القــوانین والإجــراءات التــي تحكــم أفــراد فالقــضاء العــسكري یُــشیر إلــى مجمو 

ین تحتفظ العدید من الدول بمجموعات منفصلة ومستقلة من القـوان. )٤(القوات المسلحة

  . التي تحكم سلوك أفراد قواتها المسلحة
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وتــستخدم بعـــض الـــدول أجهـــزة قـــضائیة خاصــة وترتیبـــات مختلفـــة لإنفـــاذ تلـــك 

تـــشمل المـــسائل القانونیـــة . القـــوانین، بینمـــا تـــستخدم دول أخـــرى أنظمـــة قـــضائیة مدنیـــة

الخاصـــة بالقـــضاء العـــسكري المحافظـــة علـــى النظـــام والانـــضباط ومـــشروعیة الأوامـــر 

 المناسب لأفراد القوات المسلحة، تتیح بعض الدول لأنظمة القضاء العسكري والسلوك

  . )٥(التعامل مع الجرائم المدنیة التي یرتكبها أفراد القوات المسلحة في بعض الظروف

ویختلــف القــضاء العــسكري عــن فــرض ســلطة عــسكریة علــى المــدنیین كبــدیل 

، الأحكــام العرفیــة بــشكل عــام باســم ، فهــذه الحالــة الثانیــة تُعــرف)٦(عــن الــسلطة المدنیــة

م ویتم إعلانها غالبًا في أوقات الطوارئ والحروب والاضطرابات المدنیة، وتـضع معظـ

   .)٧(الدول قیودًا على الأوقات والكیفیة التي یتم فیها إعلان الأحكام العرفیة وإنفاذها

 مــن الإعــلان العــالمي للحقــوق بمــا یؤكــد علــى حــق جمیــع ١٠ونــصت المــادة 

لكـل : " المواطنین فـي المحاكمـة أمـام محكمـة مـستقلة ومحایـدة، حیـث نـصت علـى أن

رین، الحـــق فـــي أن تنظـــر قـــضیته محكمـــة إنـــسان علـــى قـــدم المـــساواة التامـــة مـــع الآخـــ

مـــستقلة ومحایـــدة، نظـــراً منـــصفاً وعلنیـــاً، للفـــصل فـــي حقوقـــه التزاماتـــه وفـــي أیـــة تهمـــة 

  " .جزائیة توجه إلیه

كمــا جــاء المبــدأ الخــامس مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســیة بــشأن اســتقلال 

م العادیـة، وعـدم السلطة القضائیة، لیؤكد على حق كل فرد فـي المحاكمـة أمـام المحـاك

لكـل فـرد : " جواز إنشاء هیئات قضائیة تنتزع ولایة المحاكم العادیـة، حیـث نـص علـى

الحق في أن یحاكم أمام المحاكم العادیة أو الهیئـات القـضائیة التـي تطبـق الإجـراءات 

لا تطبـــق الإجـــراءات القانونیـــة ...القانونیـــة المقـــررة، ولا یجـــوز إنـــشاء هیئـــات قـــضائیة 

سب الأصـــول والخاصـــة بالتـــدابیر القـــضائیة، لتنتـــزع الولایـــة القـــضائیة التـــي المقـــررة حـــ

  " .تتمتع بها المحاكم العادیة أو الهیئات القضائیة

 انتهاكــاً صــارخاً لمبــدأ ١٩٦٦ لــسنة ٢٥فیعتبــر قــانون الأحكــام العــسكریة رقــم 

 ، وافتئاتــاً غیـــر مقبـــول علـــى ســـلطة ولكفالـــة حـــق التقاضـــيأمـــام القـــضاء  المــساواة
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إهــدار للأصــول القانونیــة العامــة، فقـد اســتعان المــشرع بمعــاییر ثلاثــة فــي  القـضاء، و

  . )٩)(٨(تحدید طائفة الأشخاص الذین تسري في مواجهتهم أحكام هذا القانون

لهـذا المعیـار فإنـه یخـضع لقـانون الأحكـام العـسكریة  وفقـاً : المعیار الشخـصي

، ســواء أكــان الفعــل المرتكــب العــسكریة أصــلاً و حكمــاً  كــل شــخص تثبــت لــه الــصفة

یشكل جریمة عسكریة بحتة أو مختلطة، أم یشكل جریمة متكاملة الأركان في القـانون 

   .العام 

أخــضع هــذا القــانون لأحكامــه طائفــة مــن المــدنیین بحكــم : المعیــار الــوظیفي

  .وظیفتهم أو أعمالهم، ممن یتصلون مباشرة بوظیفة القوات المسلحة 

ضع المــشرع طائفــة مــن الأفــراد المــدنیین لقــانون الأحكــام أخــ: المعیــار الفئــوي

  .العسكریة، وقد اهتدى في تحدید تلك الطائفة بنوع الجرائم التي تقع منهم 

" قــضاة " انعــدام ضــمانات التخــصص والاســتقلال فــيفجــوهر القــول هنــا هــو 

القضاء العسكري، حیث یعـد التخـصص والاسـتقلال والحیـدة مـن أهـم الـضمانات التـي 

ب كفالتهـــا للقاضـــي العـــادي، حتـــى لا یتقیـــد حـــق التقاضـــي بـــأي قیـــود، كـــي تكـــون یجـــ

أن اسـتقراء قـانون الأحكـام العـسكریة  إلا. أحكامـه هـي الحـق الخـالص جـوهراً و شـعاراً 

التـي اسـتقرت علیهـا كـل الـنظم المقارنـة وعلـى  یقطع بأنه یمثل إهـداراً لهـذه الـضمانات

 مــن القــانون العــسكري، ٥٥وطبقــاً لــنص المــادة اخــتلاف فلــسفتها، فالمحــاكم العــسكریة 

تتشكل من ضباط القوات المسلحة ولا یـشترط فـیهم أن یكونـوا مُجـازین فـي القـانون، و 

التخصص بشقیه النظري والعملي مفتقد في أعـضاء هـذه المحـاكم ، حیـث  من ثم فإن

 امــة للقــضاءهــذا القــانون التأهیــل القــانوني إلا بالنــسبة لمــدیر الإدارة الع لــم یــستلزم

، فمــن ثــم أن غیــاب )٢٥المــادة ( و للمــدعي العــسكري العــام ) ٢: المــادة( العــسكري 

العامــة ، حیــث لــم  التأهیــل القــانوني لأعــضاء المحكمــة یعــد إهــداراً للأصــول القانونیــة

العــسكریة مــن ناحیــة ســلامة  ینــشأ هــذا القــانون نظامــاً للرقابــة علــى أحكــام المحــاكم

العادیـة ، والمحكمـة الإداریـة  محكمـة الـنقض علـى قمـة المحـاكمتطبیقهـا ، فبینمـا نجـد 
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بالمحـاكم العـسكریة تفتقـر إلـي وجـود إشـراف  العلیـا علـى رأس المحـاكم الإداریـة ، فـإذا

   . للقانون من محكمة تراقب سلامة تطبیقها

بمقتــضي  - فـإن أخطـر مـن ذلـك كلـه، هـو تخویـل المحـاكم العـسكریةوأخیـرا،

اختـصاصها و مـا   سلطة تقریـر مـا یـدخل مـن جـرائم فـي–قانون  من هذا ال٤٨المادة 

  .)١٠(لا یدخل ، دون أن تملك أیة جهة قضائیة أخري منازعتها في ذلك

لا یجیـز القـانون الإنجلیـزي امتـداد : القضاء العسكري في القـانون البریطـاني

یكـون الظـروف العادیـة و غیـر العادیـة، و  ولایة المحـاكم العـسكریة علـى المـدنیین فـي

الحــرب مرهونــاً بعــدم قــدرة المحــاكم المدنیــة علــى  تطبیــق القــانون العــسكري فــي حالــة

تتعـسف الـسلطة التنفیذیـة فـي اسـتعمال سـلطاتها الاسـتثنائیة  مباشرة أعمالها ، حتى لا

وقـد اسـتقر القـضاء الإنجلیـزي أن تعطیـل القـانون  لفـرض القـانون، بالإكثار من اللجوء

 العسكري محله لیطبق علي المدنیین، هو أمـر لا تقـره التقالیـدإحلال القانون  العام و

لقیــام حالــة  الدســتوریة ولا یعتــرف بــه النظــام القــانوني الإنجلیــزي، و حــدد معیــاراً دقیقــاً 

القـضاء فـي هـذا  الحـرب و التـي تفـرض معهـا ولایـة المحـاكم العـسكریة ، حیـث خلـص

عجــزت الحكومــة  لحــرب إذاالــصدد بــأن الولایــة تثبــت للقــضاء العــسكري فــي حالــة ا

  . اختصاصها  المدنیة عن مباشرة مهامها وعجزت المحاكم العادیة عن ممارسة

الدســتوري  اســتقر النظــام: )١١(القــضاء العــسكري فــي القــانون الأمریكــي

ـــانون العـــسكري أو ولایـــة المحـــاكم ـــى عـــدم امتـــداد الق ـــانوني عل العـــسكریة علـــى  والق

العادیـة هـي صـاحبة  السیادة و السمو و المحاكمالمدنیین، فالقانون العام هو صاحب 

المحـاكم العـسكریة فـي الولایـات  الولایـة و الاختـصاص الأصـیل، حیـث ینحـصر ولایـة

في خدمة القوات المسلحة وقـت إجـراء  المتحدة على محاكمة العسكریین الذین یعملون

  .)١٢(المحاكمة

لـى أن القـضاة فـي مناسـبات عدیـدة، إوقد أشـارات أیـضا المحكمـة الأوروبیـة 

العـــسكریین لا یمكـــن اعتبـــارهم مـــستقلین ومحایـــدین نظـــرا لطبیعـــة الهیئـــة التـــي ینتمـــون 

المحكمــــة :" وبــــصورة عامــــة، فقــــد رأت اللجنــــة الأفریقیــــة للحقــــوق والــــشعوب أن.إلیهــــا
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ولا تعنـي  حـد ذاتهـا لا تـسئ إلـي الحقـوق المنـصوص علیهـا فـي المیثـاق العـسكریة فـي

، حیث أن اللجنة أشارت إلي نقطة و هـي " مجحفة بالحقوقعملیة غیر عادلة أو أنها

 المحاكم العسكریة یجب أن تخضع لـنفس مقتـضیات العدالـة، والانفتـاح، والعـدل ":أن

الأفریقیــة  ، واعتبــرت اللجنــة"والاســتقلال  والإجــراءات القانونیــة كــأي إجــراءات أخــري

نـت هـذه المحـاكم تلبـي كا للحقـوق و الـشعوب أن المـسألة الأساسـیة هـي تحدیـد مـا إذا

، وذكـــرت اللجنـــة الأمریكیـــة "أي محكمـــة معـــاییر الاســـتقلال  والنزاهـــة المطلوبـــة مـــن

القــانون، والعدالــة الطبیعیــة، و أمــام  یجــب محاكمــة المــواطنین بموجــب" للحقــوق انــه 

، وســوف یــتم "المــدنیون للمحــاكم عــسكریة قاضــي طبیعــي ومــن ثــم ینبغــي ألا یخــضع

  :ام في هذه الورقیة البحثیة عبر المطالب الآتیة تناول هذا الموضع اله

المحـــاكم العـــسكریة وانتهـــاك ضـــمانات المحاكمـــة المنـــصفة : المطلـــب الأول

  .واستقلال القضاء 

  .التعدیلات التي اقرها الدستور الجدید : المطلب الثاني

  



  الرابع والأربعونالعدد                                                                   مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ١٤٨ - 

  

  المطلب الأول

  المحاكم العسكریة وانتهاك ضمانات المحاكمة المنصفة

  لقضاءواستقلال ا

 اختصاصات وصلاحیات وتشكیل المحاكم ١٩٦٦ لسنة ٢٥یحدد القانون رقم 

القـانون إخـلالاً بمبـدأ تجـانس القـضاء ووحدتـه، وهـو یـسلب مـن  العـسكریة، ویعتبـر هـذا

المحــاكم العادیــة اختــصاصاتها، ویــسلب مــن الــشخص ضــماناته المكفولــة أمــام قاضــیه 

حــاكم العــسكریة علــى المــواطنین القــانون بمــد اختــصاص الم الطبیعــي، حیــث یقــضى

المسلحة وعلى جرائم أمن الدولة المنصوص علیها في الباب  المدنیین العاملین بالقوات

  ...العقوبات  الأول والثاني من قانون

 موافقــة مجلــس الــشعب علــى تعــدیل بعــض ٢٠٠٧وقــد شــهد شــهر إبریــل لعــام 

هنـاك قـصور  ، حیـث مـا زالالعسكریة، وجاء هـذا التعـدیل شـكلیًا أحكام قانون الأحكام

شدید في بنیته التشریعیة، یتمثل في استمرار محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة 

التي تفتقد للمعـاییر الأساسـیة للمحاكمـة العادلـة والمنـصفة المكفولـة بمقتـضى الدسـتور 

  والتــي٤٨المــصري والمواثیــق الدولیــة المعنیــة بحقــوق الإنــسان ، واســتمرار المــادة 

بموجبها نجد أن السلطات القضائیة العسكریة وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم 

داخلاً في اختصاصها أو لا دون أن تملك أیة جهة قضائیة أخرى منازعتها في ذلك، 

مــا انتهــت تلــك الــسلطات إلــى اختــصاصها بجریمــة معینــة، وجــب علــى القــضاء  فــإذا

  .على الفور عن نظرها  العادي أن یتخلى

ـــشكل عـــام؛  فـــإن هـــذا القـــانون قـــد تعـــارض مـــع مـــشروع الإعـــلان العـــالمي وب

 الذي یقصر ولایة المحاكم العسكریة على العسكریین فقـط، كمـا )١٣(لاستقلال  القضاء

أن هذا القـانون یخـل بمبـدأ اسـتقلال  القـضاء ویـسلب حـق المـواطنین فـي المثـول أمـام 

 هـذا القـانون بمـد اختـصاص قاضیهم الطبیعي ویقید مـن حـق التقاضـي، حیـث یقـضي
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المحــاكم العــسكریة علــى المــواطنین المــدنیین العــاملین بــالقوات المــسلحة، وعلــى جــرائم 

أمــن الدولــة المنــصوص علیهــا فــي البــاب الأول والثــاني مــن قــانون العقوبــات، وتخــول 

المادة الـسادسة مـن القـانون لـرئیس الجمهوریـة فـي ظـل حالـة الطـوارئ، وإحالـة أیـا مـن 

م التي یعاقب علیها قانون العقوبات أو أي قانون أخر وتنزع أحكام هـذا القـانون الجرائ

المدنیین من قضاتهم الطبیعیین لمحاكمتهم عن جرائم لا تمس النظـام العـسكري سـواء 

في الظروف العادیـة أو الاسـتثنائیة أمـام جهـة قـضائیة ذات طبیعـة اسـتثنائیة، كمـا أن 

قلال  والحیـدة المفترضــة فـي القــضاء الطبیعــي العدیـد مــن ضـمانات التخــصص والاســت

والمكفولـــة بموجـــب أحكـــام المـــادة الرابعـــة عـــشر مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق 

حیــث لا یــشترط فــي المحــاكم ، المدنیــة والــسیاسیة تــتقلص فــي ظــل القــضاء العــسكري

العسكریة التي یقتصر تشكیلها على ضباط القوات المسلحة رغـم عـدم حـصولهم علـى 

  . أهیل القانوني المناسب الت

كـــذلك فـــإن اســـتقلال  المحـــاكم العـــسكریة مـــشوب بالعدیـــد مـــن أوجـــه الـــنقض 

بالنظر إلـى أنهـا جـزء مـن الإدارة العامـة للقـضاء العـسكري أحـدي إدارات القیـادة العلیـا 

للقوات المسلحة، بالإضافة إلى أن قضاتها یعینون لمدة سنتین قابلة للتجدید بقرار من 

  .اع، وهو ما یتعارض مع مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل وزیر الدف

كما خرج قانون الأحكام العسكریة على المبادئ العامة المنصوص علیها فـي 

قانون الإجراءات الجنائیة، فهو لم یحدد أقصى مـدة للحـبس الاحتیـاطي، كمـا لـم یأخـذ 

بیـة مـن بطـلان مـا بما ینص علیه قـانون الإجـراءات الجنائیـة بالنـسبة للمحاكمـات الغیا

تــم مــن إجــراءات المحاكمــة أو الحكــم إذا ســلم المــتهم نفــسه أو ألقــي القــبض علیــه قبــل 

  .انتهاء المحاكمة بما یستتبع ذلك من إعادة محاكمته حضوریا

أن إحالـــة المـــدنیین إلـــى المحـــاكم العـــسكریة، یعـــد إخـــلالاً : وجـــوهر القـــول

ا المواثیق الدولیة المعنیـة بحقـوق بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التي أكدته

ونطــرح فــي ذلــك بعــض الملاحظــات علــى قــانون الأحكــام العــسكریة وذلــك الإنــسان ، 

   :على النحو التالي
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المحاكم العسكریة انتهاك مـستمر لاسـتقلال  القـضاء والحـق فـي : الملاحظة الأولي

قانونیـة خاصـة أصبحت الإحالة للمحاكم العسكریة شـبه المحاكمة العادلة والمنصفة، 

 بإحالة المتهمین ٣٧٥/١٩٩٢بعد الفصل في مدي قانونیة قرار رئیس الجمهوریة رقم 

العائـدون مــن أفغانـستان، تنظــیم (  أمــن دولـة علیــا ٣٩١/١٩٩٢، ٣٩٦فـي القـضیتین 

للمحاكمة أمام القضاء العسكري مـن قبـل القـضاء الإداري، حیـث أقـام محـامو ) الجهاد

اء الإداري ضـــد رئـــیس الجمهوریـــة للمطالبـــة بوقـــف قـــرار المتهمـــین دعـــوى أمـــام القـــض

 أصـدرت محكمـة القـضاء الإداري حكمهـا بوقـف هـذا ٨/٢/١٩٩٢الإحالة وفـي جلـسة 

القــرار ومــا یترتــب علیــه مــن أثــار، فقامــت هیئــة قــضایا الدولــة ممثلــة للحكومــة بــالطعن 

 محكمــة  علیــا للمطالبــة بإلغــاء حكــم- ق٣٦ لــسنة ٥١٥علــي هــذا الحكــم بــالطعن رقــم 

  .القضاء الإداري ورفض طلب وقف تنفیذ قرار رئیس الجمهوریة

 مـن أجـل  للمحكمة الدسـتوریة العلیـاوفي ذات الوقت تقدمت الحكومة بطلب

تــسري أحكــام (  مــن قــانون الأحكــام العــسكریة التــي تــنص علــى ٦تفــسیر نــص المــادة 

اني مـــن الكتـــاب هـــذا القـــانون علـــى الجـــرائم المنـــصوص علیهـــا فـــي البـــابین الأول والثـــ

الثاني من قانون العقوبات وما یرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العـسكري 

بقــرار مــن رئــیس الجمهوریــة ولــرئیس الجمهوریــة متــي أعلنــت حالــة الطــوارئ أن یحیــل 

إلى القضاء العسكري أیا من الجرائم التي یعاقـب علیهـا قـانون العقوبـات أو أي قـانون 

   .)١٤()أخر

محكمـــة القـــضاء الإداري والمحكمـــة ( أن أســـاس الخـــلاف بـــین الحكمـــین حیـــث 

، هــو حــول تفــسیر عبــارة أي مــن الجــرائم، حیــث ذهبــت محكمــة القــضاء )الإداریــة العلیــا

الإداري إلي أن المقصود بكلمة الجرائم، وهي التي حددها المشرع بنوعها تحدیـدا مجـردا 

ن ذهبـت المحكمـة الإداریـة العلیـا إلـي أن أو كانت معینه بذاتها بعد ارتكابها هـذا فـي حـی

كلمــة جــرائم یتــسع مــدلولها لیــشمل كــل جریمــة معاقــب علیهــا قانونــا ســواء كانــت بنوعهــا 

وانتهـت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـي . تحدیدا مجردا أو كانت معینه بذاتها بعد ارتكابها
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 مـن قـانون ٦المـادة ردها على طلب التفسیر إلي أن عبارة أي من الجرائم الواردة بـنص 

  .الأحكام العسكریة، تشمل الجرائم المحددة بذاتها والجرائم المحددة بنوعها

تعیـین قـضاة المحـاكم العـسكریة یتعـارض مـع اسـتقلال  الـسلطة : الملاحظة الثانیـة

یقتــصر تــشكیل المحــاكم العــسكریة علــى ضــباط القــوات المــسلحة التابعــة : القــضائیة 

وهـــي أحـــدي إدارات القـــوات المـــسلحة التـــي تخـــضع بـــدورها لإدارة القـــضاء العـــسكري، 

لوزیر الدفاع، ویعین قضاة المحاكم العسكریة بقرار من وزیر الدفاع لمدة عامین قابلة 

 مـــن قـــانون ٥٩للتجدیـــد بقـــرار مـــن وزیـــر الـــدفاع دون ســـواه، وذلـــك وفقـــا لـــنص المـــادة 

ة للعــزل واســتقلالهم الأحكــام العــسكریة، وهــو مــا یتعــارض مــع مبــدأ عــدم قابلیــة القــضا

ــیهم فــي أحكــامهم وتخــضع الأحكــام الــصادرة مــن المحــاكم العــسكریة  ــأثیر عل وعــدم الت

لسلطة رئیس الجمهوریة أو من یفوضه في ذلك من ضباط القوات المسلحة للتـصدیق 

علــى الأحكــام وللــضابط المــصدق أن یــصدق علــى الحكــم، وهــو مــا یعنــي تأییــد الحكــم 

ردة بــــه أو أن یحفــــظ القــــضیة كمــــا لــــه أن یــــرفض الحكــــم ولــــه أن یخفــــف العقوبــــة الــــوا

الصادر ویأمر بإعادة إجراءات المحاكمة مرة أخري، وهو ما یتعارض مع مبدأ حجیـة 

  . الأمر المقضي به

 ٤، ٣، ٢، ١ومن الجدیر بالذكر هنا أن ما سبق ذكره یتعارض مـع المبـادئ 

یة والتــي تؤكــد علــى أنــه لا مــن المبــادئ الأساســیة المتعلقــة باســتقلال  الــسلطة القــضائ

یجـــب أن یخـــضع القـــضاة كهیئـــة وكـــأفراد لأي تـــدخل ســـواء مـــن جانـــب الدولـــة أو مـــن 

الأشخاص العادیین ویجب أن تضمن الدولة هذا الاستقلال  المكفول بأن تـنص علیـه 

قوانینهـــا بـــل وتحترمـــه جمیـــع المؤســـسات الحكومیـــة، وینبغـــي أن تـــضمن الدولـــة وجـــود 

  . یة ضد أي تدخل سیاسي أو غیر سیاسي في تطبیق العدالةضمانات هیكلیة ووظیف

القـضاء العـسكري یخـرج علـى المبـادئ العامـة المنـصوص علیهـا : الملاحظة الثالثة

یخـرج قـانون الأحكـام العـسكریة علـى المبـادئ العامـة : في قانون الإجراءات الجنائیة 

مـــات الغیابیـــة مـــن المنـــصوص علیهـــا فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة بالنـــسبة للمحاك

بطــلان مــا تــم مــن إجــراءات المحاكمــة أو الحكــم إذا ســلم المــتهم نفــسه أو ألقــي القــبض 
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علیه قبل انتهاء المحاكمـة بمـا یـستتبعه ذلـك مـن إعـادة محاكمتـه أو إعـادة الإجـراءات 

بعد صدور الحكم، وهو ما تختلف عنه قواعد قانون الأحكام العسكریة والتي لا تنص 

جــراءات فــي حالــة المحاكمــات الغیابیــة بــل تلــزم المقبــوض علیــه مــن علــى بطــلان الإ

ـــا بتقـــدیم التمـــاس إعـــادة نظـــر وللمحكمـــة العـــسكریة أن تقبلـــه أو  المحكـــوم علیـــه غیابی

  .ترفضه

ـــانون الإجـــراءات  ـــانون الأحكـــام العـــسكریة علـــي ق ـــك خـــروج ق یـــضاف إلـــى ذل

دد قـانون الإجـراءات الجنائیة في عدم تحدیده أقصي مـدة للحـبس الاحتیـاطي بینمـا یحـ

كمــــا إن إحالــــة متهمــــین مــــدنیین للمحــــاكم . الجنائیــــة مــــدة أقــــصي للحــــبس الاحتیــــاطي

العـــسكریة یـــشكل حجبـــا للقـــضاء العـــادي فـــي بـــسط ولایتـــه علـــي الوقـــائع التـــي یرتكبهـــا 

المواطنـون المــدنیون وتمثـل افتئاتــا علـى حــق المـتهم فــي المثـول أمــام قاضـیه الطبیعــي 

مجتمـــع فـــي الحفـــاظ علـــى اســـتقلالیة القـــضاء ونهوضـــه بالمهـــام واعتـــداءاً علـــى حـــق ال

  .المنوط به أدائها

عـــدم صـــلاحیة الــضباط العـــسكریین كقـــضاة بخـــصوص : الملاحظــة الرابعـــة

أقــر الإعــلان الدســتوري المــصري الــصادر عــن المجلــس الأعلــى : محاكمــة المــدنیین

كمـا ،  الطبیعـي حق كل مواطن فـي اللجـوء لقاضـیه٢١للقوات المسلحة في مادته رقم 

ــیهم فــي قــضائهم ولا  أكــد علــى اســتقلال  القــضاة وغیــر قــابلیتهم للعــزل ولا ســلطان عل

،  منـه٤٧یجوز لأي سلطة التدخل في القضایا أو في شـئون العدالـة وذلـك فـي المـادة 

 مــن قــانون الــسلطة القــضائیة علــى أن القــضاة غیــر قــابلین للعـــزل ٦٧وأكــدت المــادة 

 ٣٨نقــل، كمــا اشــترط قــانون الــسلطة القــضائیة فــي مادتــه رقــم وضــمانة عــدم القابلیــة لل

  .فیمن یتولى القضاء أن یكون حاصلا على إجازة الحكم

وننتهــي ممــا ســبق إلــى أن هنــاك مجموعــة مــن الخــصائص یجــب توافرهــا فــي 

القاضي لكـي یكـون قاضـیا طبیعیـا هـي الحیـدة والاسـتقلال  والحـصانة والتأهیـل، وفـي 

حیـث أنـه لا یـشترط فیـه ، ي العسكري یفتقد لكل هذه الـضماناتالمقابل نجد أن القاض

أن یكون مجازاً في الحقوق حیث لم یتطلب قانون الأحكام العـسكریة التأهیـل القـانوني 
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دون )  مـن القــانون٢مــادة ( الـلازم إلا بالنـسبة لمــدیر الإدارة العامـة للقــضاء العـسكري 

 أن القاضــي العــسكري یخــضع فــضلا عــن.بــاقي القــضاة أو أعــضاء القــضاء العــسكري

لكافــة الأنظمــة المنــصوص علیهــا فــي قــانون الخدمــة العــسكریة، وذلــك بمقتــضي نــص 

كمــا أن القاضــي العــسكري قابــل للعــزل كــل ،  مــن قــانون الأحكــام العــسكریة٥٧المــادة 

 ٥٩عامین في حالة عدم التجدید له أو بقرار من وزیر الدفاع وذلك وفقا لنص المـادة 

  .كام العسكریةمن قانون الأح

 أن :القضاء العسكري یخل بالحق في الدفاع في حـالات عدیـدة: الملاحظة الخامسة

حـــق المـــتهم فـــي أن یتـــاح لـــه الوقـــت الكـــافي لإعـــداد دفاعـــه قـــد أهـــدر فـــي العدیـــد مـــن 

القضایا على نطاق واسـع فـي ظـل الـسرعة الهائلـة التـي كـان یجـري بهـا نظـر القـضایا 

عــسكریة، وخــلال نظــر القــضایا أمــام المحــاكم العــسكریة المختلفــة مــن قبــل المحــاكم ال

تكررت شكاوى الدفاع من عـدم قـدرتهم علـى مجـاراة المحكمـة فـي سـرعتها فـي الفـصل 

فــــي الــــدعاوى وتعرضــــهم للإرهــــاق الــــشدید بــــالنظر لاســــتمرار الجلــــسات لمــــدد قــــصیرة 

ا والفصل فیها مـن أول جلـسة أحیانـا وفـي أحیـان أخـرى تـم رصـد حـالات صـدر بـشأنه

 ســاعة مــن وقــت إلقــاء القــبض علیــه، وتــرى المنظمــة أن هــذا ٧٢حكــم بالــسجن خــلال 

التسرع یخل بالضمانات التي یتطلبها إعداد الدفاع القانوني وعرضه بصورة كاملة بما 

یــسمح بتفنیــد كافــة الادعــاءات وتقــدیم الــدفوع المختلفــة كمــا یــشكل ذلــك إخــلالاً أیــضا 

عهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة والــسیاسیة فــي احــدي بأحكــام المــادة الرابعــة عــشر مــن ال

فقراتها التي تقر بحق كل متهم في أن یمـنح مـن الوقـت التـسهیلات ومـا یكفیـه لإعـداد 

  .  دفاعه والاتصال بمحام یختاره بنفسه

كمــا أن عـــدداَ لـــیس بقلیــل مـــن المحـــامین لــم یمكـــن مـــن الحــصول علـــى نـــسخ 

وقــت الكـافي لإعــداد دفوعـه ووجــد أن قــانون كاملـة مــن ملفـات القــضایا ولـم یتــسنّ لـه ال

تعتبر إجراءات التحقیق والنتائج (  على أن ٣١الأحكام العسكریة ینص في مادته رقم 

التي تـسفر عنهـا مـن الأسـرار ویجـب علـى أعـضاء النیابـة وأعـضاء الـضبط القـضائي 

 ومساعدیهم من الخبراء وغیرهم ممن یتصلون بالتحقیق أو یحضرونه بـسبب وظیفـتهم
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وهـو مـا ) أو مهنتهم عدم إفشائها والا وقعوا تحت طائلـة العقوبـات المقـررة فـي القـانون

  .   یعتبر إخلالا بحق لدفاع في الإطلاع

عدم فاعلیة القـضاء العـسكري فـي القـضاء نهائیـا علـى أعمـال : الملاحظة السادسة

ى فـي یـدعي الـبعض أن القـضاء العـسكري لـه فاعلیـة كبـر : البلطجة والعنف الإجرامـي

مواجهة الجرائم والحد منها مستندین في ذلك إلـى أن أحكامـه رادعـه وسـریعة لكـن هـذا 

مردود علیه بأن المحاكم العسكریة أصدرت مئات بـل ألاف الأحكـام بـشأن العدیـد مـن 

القـضایا وكانـت الأحكـام مـشددة فـي حـالات عـدة، وعلـى سـبیل المثـال جـاء الحكـم فـي 

 جــــنح عــــسكریة الإســــكندریة بحــــق عــــدد مــــن ٢٠١١ لــــسنة ٩٧١، ٩٧٠القــــضیة رقــــم 

المواطنین المتهمین بالبناء بـدون تـرخیص بالـسجن المـشدد لمـدة خمـس سـنوات إلا أن 

ظــاهرة البنــاء بــدون تــرخیص لــم تتوقـــف، كمــا صــدرت أحكــام بالــسجن المــشدد لعـــشر 

سنوات وأخري بالإعدام لعدد من المتهمین بالبلطجة ومثیري الشغب وبـالرغم مـن ذلـك 

وقـــف أعمـــال البلطجـــة وفـــرض الإتـــاوات وإثـــارة فـــزع المـــواطنین وبـــث الرعـــب فـــي لـــم تت

نفوســهم، وهــو مــا یــدل علــى ضــرورة أن تحــال كافــة القــضایا للقــضاء العــادي بــدلا مــن 

  .إحالتها للقضاء العسكري لأنه صاحب الولایة الأصیلة

ویدافع البعض بأن القضاء العسكري هو أحد أبرز صور العدالة الناجزة وهـو 

أمــر مــردود علیــه بــأن ســرعة الفــصل فــي القــضایا لیــست المعیــار الوحیــد علــى عدالــة 

الحكم وصـحته بـل أن سـرعة الفـصل فـي القـضایا قـد تمثـل فـي أغلـب الأحیـان إخـلالاً 

بحـــق الـــدفاع وإضـــاعة فرصـــته فـــي إثبـــات بـــراءة المتهمـــین وهنـــاك ادعـــاءات مـــن قبـــل 

ي وأسـرهم بـأن الاتهامـات الموجهـة العدید من المحكوم علیهم من قبـل القـضاء العـسكر 

لهــم ملفقــة بواســطة رجــال شــرطة إمــا لخلافــات ســابقة أو لإثبــات قیــام رجــال الــشرطة 

بأعمـــالهم وصـــل الأمـــر فـــي بعـــض الأحیـــان إلـــي ادعـــاء الـــبعض بـــأنهم قـــد تـــم تلفیـــق 

القضایا لهم تنكیلا لهم، ویدعي أغلـب هـؤلاء بـأنهم لـم یمكنـوا مـن إثبـات بـراءتهم نظـرا 

الفـــصل فـــي القـــضایا وعـــدم اســـتطاعتهم إثبـــات مـــا یدعونـــه أو إحـــضار شـــهود لـــسرعة 

  .إثبات أو عدم الأخذ بالأدلة المقدمة منهم
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  المطلب الثاني

  التعدیلات التي اقرها الدستور الجدید

القضاء العسكري والمحاكم العسكریة نظرة خوف وفزع وقد أصبح  ینظر الكثیرون إلي

 -قال الشعب المصري كلمته التاریخیة وقام بالموافقـة له بعد أن  هذا الخوف لا محل

 علـــى الدســـتور الجدیـــد وأكـــد علـــى ضـــرورة تحدیـــد اختـــصاصات -الإجماعیـــة  شـــبه

 بـضرورة تقلـیص اختـصاصات - رسـالته–العـسكري، وقـد طالـب الباحـث فـي  القـضاء

   .)١٥(أمام القضاء العسكري محاكمة المدنیین

ـــا نوضـــح للعامـــة وال ـــة فإنن ـــانون القـــضاء العـــسكري لا وفـــي البدای خاصـــة أن ق

إلا أمــام المحــاكم العــسكریة والعكــس غیــر صــحیح بمعنــى أن قــانون العقوبــات  یُطبّــق

مـن  الإجراءات الجنائیة العام للدولة یُطبّق أمام القـضاء العـسكري لأن الحكمـة وقانون

 تــداول إنــشاء القــضاء العــسكري هــو حمایــة الأســرار العــسكریة والأمــن القــومي وعــدم

علنیــة  خــصوصیاته أمــام جمیــع المــواطنین فــي القــضاء العــادي، لأن الجلــسات تكــون

نتنـاول  للمـصریین والأجانـب ممـا قـد یـضر بـالقوات المـسلحة والأمـن القـومي، وسـوف

التـزام  في هذا الـركن مـن الرسـالة، التنظـیم الجدیـد لمحاكمـات القـضاء العـسكري وتنفیـذ

القـانون، وذلـك   فـي الدسـتور الجدیـد وفـيالدولة بتقلیص اختـصاص القـضاء العـسكري

  : فیما یلي

قـام المـشرّع :٢٠١٤الوضع الجدید للقضاء العسكري في الدستور الجدید لسنة : أولا

منـه ) ٢٠٤(اختصاصات القضاء العسكري، حیث تـضمنت المـادة  الدستوري بتقلیص

 القـــضاء العـــسكري جهـــة قـــضائیة مـــستقلة، یخـــتص دون غیـــره بالفـــصل فـــي كافـــة: أن

المـــسلحة وضـــباطها وأفرادهـــا ومـــن فـــي حكمهـــم، والجـــرائم  الجـــرائم المتعلقـــة بـــالقوات

المرتكبـة مــن أفـراد المخــابرات العامـة أثنــاء وبـسبب الخدمــة ، ولا یجـوز محاكمــة مــدني 

العـــسكري، إلا فـــي الجـــرائم التـــي تمثـــل اعتـــداء مباشـــراً علـــى المنـــشآت  أمـــام القـــضاء
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حة أو مـا فـي حكمهـا، أو المنـاطق العـسكریة أو معـسكرات القـوات المـسل العـسكریة أو

 المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو الحدودیة

المتعلقـة بالتجنیـد،  أسرارها العسكریة أو أموالها العامة أو المصانع الحربیة، أو الجرائم

أفرادهــا بــسبب تأدیــة أعمــال  أوأو الجــرائم التــي تمثــل اعتــداء مباشــراً علــى ضــباطها 

اختصاصات القضاء العسكري الأخرى،  وظائفهم ، ویحدد القانون تلك الجرائم، ویبین

للعـزل، وتكـون لهـم كافـة الـضمانات  وأعـضاء القـضاء العـسكري مـستقلون غیـر قـابلین

 مــن دســتور ٢٠٤القــضائیة ، والمــادة  والحقــوق والواجبــات المقــررة لأعــضاء الــسلطة

 والتــي ٢٠١٢ مــن دســتور ١٩٨المــادة   تحدیــداً وتقلیــصاً وإنــصافاً مــن أكثــر٢٠١٤

مستقلة، یختص دون غیره بالفصل  القضاء العسكري جهة قضائیة: كانت تتضمن أن

وضــباطها وأفرادهــا، ولا یجــوز محاكمــة  فــي كافــة الجــرائم المتعلقــة بــالقوات المــسلحة

القوات المــسلحة؛ ویحــدد الجــرائم التــي تــضر بــ مــدني أمــام القــضاء العــسكري إلا فــي

اختصاصات القضاء العسكري الأخرى ، وأعضاء القضاء  القانون تلك الجرائم، ویبین

قــــابلین للعـــزل، ویكــــون لهـــم كافــــة الـــضمانات والحقــــوق  العـــسكري مـــستقلون، غیــــر

  . )١٧)(١٦(الجهات القضائیة والواجبات المقررة لأعضاء

كـان : ة تنظـیم المحـاكم العـسكریةصدور قـانون جدیـد لتنفیـذ الدسـتور وإعـاد: ثانیا 

 المـــشرع المـــصري ســـباقاً فـــي ســـرعة تنفیـــذ وتقلـــیص وتحدیـــد اختـــصاصات القـــضاء

  والمنــشور فــي الجریــدة٢٠١٤ لــسنة ١٢العــسكري حیــث صــدر القــرار بالقــانون رقــم 

 ٤/٢/٢٠١٤ والمعمول به اعتبارا من ٣/٢/٢٠١٤بتاریخ ) مكرر (٥الرسمیة بالعدد 

   .١٩٦٦ لسنة ٢٥ون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم بتعدیل بعض أحكام قان

یثـور التـساؤل : أسـباب سـرعة فـصل القـضاء العـسكري فـي الجـرائم العـسكریة: ثالثا 

العــسكریة  بــین الــبعض عــن ســبب قیــام القــضاء العــسكري بــسرعة الفــصل فــي الجــرائم

 ثـة هـيعلـي نحـو أسـرع مـن القـضاء العـادي، ویرجـع ذلـك فـي نظرنـا إلـى أسـباب ثلا

لأنهم قد  كثرة عدد القضاة العسكریین وأعضاء النیابة العسكریة وذلك: السبب الأول :

الـسبب .أخـرى أصـبحوا سـلاحا مـستقلا داخـل القـوات المـسلحة ولا یُنتـدبون مـن أسـلحة
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الـسبب .قلة عدد الجرائم العسكریة المعروضة على النیابات والمحاكم العسكریة: الثاني

علــى  ص العــسكریین هــم بطبیعــتهم منــضبطون لأنهــم قــد تربــواأن الأشــخا: الثالــث 

احتـرام الحیـاة العـسكریة وإطاعـة الأوامـر دون مناقــشة، وبالتـالي فإنـه یقـل عـدد الجــرائم 

وهـذه هـي الأسـباب المنطقیـة والواقعیـة لـسرعة فـصل القـضاء العـسكري .التي یرتكبونها

  .في الجرائم التي تُعرض علیه

 : ٢٠١٤ لـسنة ١٢ للمحـاكم العـسكریة فـي القـانون رقـم التقـسیم الجدیـد: رابعـا 

تـــضمن قــــانون تعــــدیل القــــضاء العــــسكري تقـــسیمات جدیــــدة للمحــــاكم العــــسكریة حیــــث 

  المحاكم العسكریة حیث٢٠١٤ لسنة ١٢المستبدلة بالقانون رقم ) ٤٣(المادة  عددت

المحكمة : یاً ثان. المحكمة العسكریة العلیا للطعون: أولاً : تضمنت أن تلك المحاكم هي

المحكمــة : رابعــاً . المحكمــة العــسكریة للجــنح المــستأنفة: ثالثــاً . العــسكریة للجنایــات

وتختص كل منها دون غیرها بنظـر الـدعاوى والمنازعـات التـي ترفـع . العسكریة للجنح

  . إلیها طبقاً لقانون القضاء العسكري

) ٤٤(المـــادة حـــددت : التـــشكیل الجدیـــد للمحكمـــة العـــسكریة للجنایـــات: خامـــسا 

العسكریة للجنایـات حیـث   أنه تشكل المحكمة٢٠١٤ لسنة ١٢المستبدلة بالقانون رقم 

ثلاثــة قــضاة عــسكریین  تتــشكل تلــك المحكمــة مــن عــدة دوائــر ، وتؤلــف كــل دائــرة مــن

ممثــل للنیابــة العــسكریة ،  برئاســة أقــدمهم علــى ألا تقــل رتبتــه عــن عقیــد ، وبحــضور

 .وتختص بنظر قضایا الجنایات 

أبانـت : إعـادة تـشكیل واختـصاصات المحكمـة العـسكریة للجـنح المـستأنفة: سادسـا 

العـــسكریة   تـــشكیل المحكمـــة٢٠١٤ لـــسنة ١٢المـــستبدلة بالقـــانون رقـــم ) ٤٥(المــادة 

ثلاثــة قــضاة  للجــنح المــستأنفة والتــي تتكــون مــن عــدة دوائــر ، وتؤلــف كــل دائــرة مــن

للنیابــة  ن مقــدم ، وبحــضور ممثــلعــسكریین برئاســة أقــدمهم علــى ألا تقــل رتبتــه عــ

وتختص بنظر الطعون المقدمة من النیابة العسكریة أو من المحكوم علیهم . العسكریة

  . )١٨(في الأحكام النهائیة الصادرة من المحكمة العسكریة للجنح
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المـستبدلة ) ٤٦(حـددت المـادة : التكـوین الجدیـد للمحكمـة العـسكریة للجـنح: سـابعا 

العسكریة للجنح والتي تتشكل من عدة   تشكیل المحكمة٢٠١٤نة  لس١٢بالقانون رقم 

تقــل رتبتــه عــن رائــد ، وبحــضور ممثــل  دوائــر ، وتؤلــف كــل دائــرة مــن قــاض واحــد لا

  . والمخالفات للنیابة العسكریة، وتختص بنظر قضایا الجنح

حـددت  : الضمانات الجدیدة للحكـم الـصادر بالإعـدام مـن المحـاكم العـسكریة: ثامنا 

حكــم   شــروط إصــدار٢٠١٤ لــسنة ١٢المــستبدلة بمقتــضى القــانون رقــم ) ٨٠(مــادة ال

إلا  الإعــدام حیــث لا یجــوز للمحكمــة العــسكریة للجنایــات أن تــصدر حكمــاً بالإعــدام

مفتـي  بإجمـاع آراء أعـضائها ، ویجـب علیهـا قبـل أن تـصدر هـذا الحكـم أن تأخـذ رأي

المحكمة خـلال  إذا لم یصل رأیه إلىالجمهوریة ، ویجب إرسال أوراق القضیة إلیه ، ف

  . الحكم في الدعوى الأیام العشرة التالیة لإرسال الأوراق إلیه ، جاز للمحكمة

 مصادر الإجراءات الجنائیة المكملة للإجراءات في قانون القضاء العسكري: تاسعا 

  لــسنة١٢المــضافة بالمــادة الثانیــة مــن القــانون رقــم ) مكــرراً  (٧٦أوضــحت المــادة :

 أنه تسري على إجراءات المحاكمة وجلساتها فیما لم یرد في شأنه نص خاص 2014

العامــة  فــي قــانون القــضاء العــسكري أحكــام قــانون الإجــراءات الجنائیــة وهــو الــشریعة

ویتــولى تــدوین مــا یــدور فــي جلــسات المحــاكم علــى . للإجــراءات الجنائیــة فــي مــصر

   .)١٩( المحاكم الجنائیة العادیةاختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة وذلك على غرار

ــانون القــضاء العــسكري: عاشــرا ــي ق ــم اســتبدلها ف ــي ت ــدة الت  المــصطلحات الجدی

" هیئـــة قـــضائیة "  عبـــارة ٢٠١٤ لـــسنة ١٢اســـتبدلت المـــادة الثالثـــة مـــن القـــانون رقـــم :

المحكمــة "لتكــون " المحكمــة العلیــا للطعــون العــسكریة "وعبــارة " جهــة قــضائیة" لتكـون 

المحكمـــة " لتكـــون " المحكمـــة العـــسكریة العلیـــا " وعبـــارة  "العلیـــا للطعـــونالعـــسكریة 

" لتكــون " المحكمــة العــسكریة المركزیــة لهــا ســلطة علیــا"وعبــارة  "العــسكریة للجنایــات

 " لتكـون" المحكمـة العـسكریة المركزیـة "وعبـارة " العـسكریة للجـنح المـستأنفة المحكمـة

قـانون  فـي قـانون القـضاء العـسكري أو فـي أيأینما وردت " المحكمة العسكریة للجنح 
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الإجــراءات  آخــر ، وذلــك تطبیقــاً لــذات التنظــیم الجنــائي المنــصوص علیــه فــي قــانون

  .الجنائیة المصري

المواد التي تم إلغاؤها من قانون القضاء العـسكري المتعلقـة بالتـشكیل : حادي عشر

 أنـه ٢٠١٤ لـسنة ١٢ون رقـم حددت المادة الرابعة من القان: القدیم للمحاكم العسكریة

وهـي المـواد المتعلقـة بالتـشكیل القـدیم  (52)،  (51)،  (50)،  (47) یتم إلغاء المـواد

 ١٩٦٦ لـسنة ٢٥العسكریة في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم  للمحاكم

 وعلـى ذلـك یكـون المـشرع قـد قـام بتنفیـذ الأسـس الدسـتوریة الجدیـدة للقـضاء. المعـدل

  . ريالعسك

تــضمنت المــادة : المقــصود بــالإدارة العامــة للقــضاء العــسكري وفروعهــا: ثــاني عــشر

العسكري هیئة  القضاء:  أن ١٩٦٦ لسنة ٢٥الأولى من قانون القضاء العسكري رقم 

أخرى طبقـا لقـوانین  قضائیة مستقلة، تتكون من محاكم ونیابات عسكریة وفروع قضاء

ء العــسكري دون غیــره بنظــر الجــرائم الداخلــة ویخــتص القــضا.وأنظمــة القــوات المــسلحة

لأحكام قانون القضاء العـسكري وغیرهـا مـن الجـرائم التـي یخـتص  في اختصاصه وفقاً 

   .وتقوم على شأن القضاء العسكري هیئة تتبع وزارة الدفاع.قانون آخر بها وفقا لأي

ــث عــشر  تكــوین القــضاء العــسكري والــشروط الواجــب توافرهــا فــي أعــضائه: ثال

وضحت المادة الثانیة من قـانون القـضاء العـسكري أن القـضاء العـسكري یتكـون مـن أ:

الواردة بقانون شروط  رئیس وعدد كاف من الأعضاء یتوافر فیهم، فضلا عن الشروط

، ١٩٥٩ لــسنة ٢٣٢رقــم  الخدمــة والترقیــة لــضباط القــوات المــسلحة الــصادر بالقــانون

 ٤٦الـصادر بالقـانون رقـم  لطة القـضائیة مـن قـانون الـس٣٨الشروط الواردة في المـادة 

ویكون شأن شاغلي وظـائف القـضاء العـسكري شـأن أقـرانهم فـي القـضاء .١٩٧٢لسنة 

 العامة على النحو المبـین بالجـدول المرفـق، فـي مجـال تطبیـق قـانون القـضاء والنیابة

  . العسكري

 یهماســتقلال القــضاة العــسكرین وعــدم قــابلیتهم للعــزل أو القــبض علــ: رابــع عــشر

مـستقلون ولا  القـضاة العـسكرین: أبانت المادة الثالثة من قانون القضاء العـسكري أن :
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عــدا عــضو  ســلطان علــیهم فــي قــضائهم لغیــر القــانون، وضــباط القــضاء العــسكري،

الطریـق التـأدیبي  النیابـة العـسكریة برتبـة مـلازم أول، غیـر قـابلین للعـزل إلا مـن خـلال

والترقیـة لـضباط القـوات   فـي شـأن شـروط الخدمـة١٩٥٩ لـسنة ٢٣٢طبقا للقانون رقم 

قــانون الــسلطة القــضائیة  المــسلحة ویقومــون بــذات الواجبــات المنــصوص علیهــا فــي

 وفــي غیــر حــالات التلــبس بالجریمــة لا .بالنــسبة إلــى القــضاة وأعــضاء النیابــة العامــة

 وحبـسه احتیاطیـا إلا بعـد الحـصول علـى یجوز القبض على ضـابط القـضاء العـسكري

وفـي حـالات التلـبس یجـب علـى المـدعى العـام "."إذن من لجنة هیئة القـضاء العـسكري

العسكري وحبسه أن یرفع الأمر إلى اللجنة  العسكري عند القبض على ضابط القضاء

سـاعة التالیـة وللجنـة أن تقـرر إمـا اسـتمرار الحـبس  المذكورة فـي مـدة الأربـع والعـشرین

 ولـضابط القـضاء العـسكري أن یطلـب سـماع أقوالـه كفالـة، أو الإفـراج بكفالـة أو بغیـر

وتحــدد اللجنــة مــدة الحــبس فــي القــرار الــذي . الأمــر علیهــا أمــام اللجنــة عنــد عــرض

الإجــراءات الــسالفة الــذكر كلمــا رئــى اســتمرار  یــصدر بــالحبس أو باســتمراره وتراعــى

 لا یجـوز وفیما عـدا مـا ذكـر. المدة التي قررتها اللجنة الحبس الاحتیاطي بعد انقضاء

القـضاء العـسكري أو رفـع الـدعوى  اتخـاذ أي إجـراء مـن إجـراءات التحقیـق مـع ضـابط

اللجنـة المـذكورة وبنـاء علـى طلـب مـن  الجنائیة علیه في جنایة أو جنحـة إلا بـإذن مـن

ویجــرى حــبس ضــباط القــضاء العــسكري وتنفیــذ العقوبــات  المــدعى العــام العــسكري،

اكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس الـسجناء في أم المقیدة للحریة بالنسبة لهم

  .)٢٠(الآخرین

حــددت : شــروط خــضوع الــشخص لأحكــام قــانون القــضاء العــسكري: خــامس عــشر

المادة الرابعة من قانون القضاء العسكري أن یخضع لأحكـام قـانون القـضاء العـسكري 

 -2. فیةضباط القوات المسلحة الرئیسیة والفرعیة والإضا -1:الأشخاص الآتون بعد

طلبـة المـدارس ومراكـز التـدریب  -3. ضـباط الـصف وجنـود القـوات المـسلحة عمومـاً 

أي قـوات عـسكریة تـُشكَل  -5. أسـرى الحـرب -4.المهني والمعاهد والكلیات العسكریة

عسكریو القوات  -6.بأمر من رئیس الجمهوریة لتأدیة خدمة عامة أو خاصة أو وقتیة
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إلا إذا ، جمهوریـة مـصر العربیـة نوا یقیمون في أراضىالحلیفة أو الملحقون بهم إذا كا

 - 7.تقــضى بخــلاف ذلــك كانــت هنــاك معاهــدات أو اتفاقیــات خاصــة أو دولیــة

 كـل مـدني یعمـل فـي وزارة الـدفاع أو : وهم، الملحقون بالعسكریین أثناء خدمة المیدان

  .في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان

أوجبـت :  علیهـا أحكـام قـانون القـضاء العـسكريالجـرائم التـي تـسري: سـادس عـشر

المـــادة الخامـــسة مـــن قـــانون القـــضاء العـــسكري ضـــرورة ســـریان أحكـــام قـــانون القـــضاء 

الجـــرائم التـــي تقـــع فـــي  (1):العـــسكري علـــى كـــل مـــن یرتكـــب إحـــدى الجـــرائم الآتیـــة

المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات 

العـــسكریون لـــصالح القـــوات المـــسلحة أینمـــا  أو الأمـــاكن أو المحـــلات التـــي یـــشغلها

الجـرائم التـي تقـع علـى معـدات ومهمـات وأسـلحة وذخـائر ووثـائق وأســرار  (2).وجـدت

الجـرائم التـي تقـع فـي المنـاطق المتاخمـة لحـدود  (3).القـوات المـسلحة وكافـة متعلقاتهـا

القواعــــد المنظمــــة لهــــا قــــرار مــــن رئــــیس الجمهوریــــة ویــــصدر بتحدیــــد هــــذه المنــــاطق و 

 الجرائم المنصوص علیها فـي الأبـواب الأول والثـاني والثالـث والرابـع (4). الجمهوریة

 مـن البـاب الـسابع مـن الكتـاب الثـاني مـن) أ( مكـررا ١٣٧والخـامس وكـذا فـي المـادة 

إذا  قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالـث مـن القـانون المـذكور

وكــذلك جمیــع الجــرائم . ارتكبهــا أحــد العــاملین فــي المــصانع الحربیــة أو ارتكبــت ضــده

الحربیـــة أو علـــى  التــي تقـــع علــى منـــشآت أو آلات أو معــدات أو مهمـــات المـــصانع

أسـرارها أو أي شـيء آخـر  أموالها أو المواد الأولیة التي تستخدمها أو على وثائقها أو

  . من متعلقاتها

 أحكام قانون القضاء العـسكري علـى بعـض الجـرائم المنـصوص سریان: سابع عشر

تضمنت المـادة الـسادسة مـن قـانون القـضاء العـسكري أن : علیها في قانون العقوبات

العسكري على الجرائم المنصوص علیها في البابین الأول  تسري أحكام قانون القضاء

 مـن جـرائم، والتـي تحـال الثاني من قـانون العقوبـات ومـا یـرتبط بهـا والثاني من الكتاب

ولرئیس الجمهوریة متي أعلنت حالة .العسكري بقرار من رئیس الجمهوریة إلى القضاء
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الجــرائم التــي یعاقــب علیهــا قــانون  الطــوارئ أن یحیــل إلــى القــضاء العــسكري أیــا مــن

  .العقوبات أو أي قانون آخر

ــــامن عــــشر ســــریان أحكــــام قــــانون القــــضاء العــــسكري علــــى بعــــض الجــــرائم : ث

تـــضمنت المـــادة الـــسابعة مـــن قـــانون القـــضاء العـــسكري ســـریان أحكـــام قـــانون :لأخـــرىا

 كافــة الجــرائم التــي ترتكــب مــن أو ضــد -١ القــضاء العــسكري أیــضا علــى مــا یــأتي

 كافـة -٢ الأشخاص الخاضـعین لأحكامـه متـى وقعـت بـسبب تـأدیتهم أعمـال وظـائفهم

شــریك أو   لــم یكــن فیهــاالجــرائم التــي ترتكــب مــن الأشــخاص الخاضــعین لأحكامــه إذا

  . مساهم من غیر الخاضعین لأحكام قانون القضاء العسكري

أوضـحت المـادة : الجـرائم التـي ترتكـب خـارج جمهوریـة مـصر العربیـة:  تاسع عشر

القــضاء  الثامنــة مــن قــانون القــضاء العــسكري أن كــل شــخص خاضــع لأحكــام قــانون

في جنایة  له فاعلا أو شریكاالعسكري أرتكب خارج جمهوریة مصر العربیة عملا یجع

لــم  أو جنحــة داخلــة فــي اختــصاص القــضاء العــسكري یعاقــب بمقتــضى أحكامــه ولــو

أما إذا كان الفعل معاقبا علیه، فـإن ذلـك لا . یعاقب علیها قانون البلد الذي وقعت فیه

إلا أنـه یجـب مراعــاة مـدة العقوبــة . یعفـي مـن المحاكمــة ثانیـة أمـام المحــاكم العـسكریة

  .یكون قد قضاهاالتي 

أبانــت المــادة :اختــصاص القــضاء العــسكري بالفــصل فــي جــرائم الأحــداث: عــشرون 

بالفـصل فـي  الثامنة مكـرر مـن قـانون القـضاء العـسكري أن یخـتص القـضاء العـسكري

العــسكري وكــذلك  الجــرائم التــي تقــع مــن الأحــداث الخاضــعین لأحكــام قــانون القــضاء

وقعـت الجریمـة مـع   تـسرى فـي شـأنهم أحكامـه إذاالجرائم التي تقع من الأحـداث الـذین

وذلـك كلـه اسـتثناء مـن  واحد أو أكثر من الخاضعین لأحكام قانون القضاء العـسكري،

 ویطبق على الحدث عند ارتكابـه . بشأن الأحداث١٩٧٤ لسنة ٣١أحكام القانون رقم 

 ٢٧ - ٢٥المشار إلیه عـدا المـواد  ١٩٧٤ لسنة ٣١إحدى الجرائم أحكام القانون رقم 

ویكون للنیابـة العـسكریة جمیـع . منه٥٢ و ٤٠ - ٣٨ - ٣١ - ٣٠ - ٢٩ - ٢٨ -

الاختصاصات المخولة لكل من النیابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص علیهـا 
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ویــــصدر وزیــــر الــــدفاع بالاتفــــاق مــــع وزیــــري الداخلیــــة والــــشئون .فــــي قــــانون الأحــــداث

  .تدابیر التي یحكم بها في مواجهة الحدثالاجتماعیة القرارات اللازمة لتنفیذ ال

ــصاص القــضاء العــسكري علــى بعــض الجــرائم المنــصوص : حــادي وعــشرون  اخت

 تضمنت المادة الثامنة مكررأ من قانون القضاء العـسكري :علیها في قانون العقوبات

العـسكري، دون غیـره، بالفـصل فـي الجـرائم المنـصوص علیهـا فـي  أن یخـتص القـضاء

 والثاني والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قـانون العقوبـات والجـرائم الأبواب الأول

 فــي شــأن الكــسب غیــر المــشروع ١٩٧٥ لــسنة ٦٢المنــصوص علیهــا فــي القــانون رقــم 

تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعین لأحكام قانون القضاء العسكري، ولـو  التي

نیابـة العـسكریة جمیـع الاختـصاصات ویكـون لل .یبدأ التحقیـق فیهـا إلا بعـد تقاعـدهم لم

 .المخولة لهیئات الفحص والتحقیق المنصوص علیها في قانون الكسب غیر المشروع

والفحـص،  وفي جمیع الأحوال تختص النیابـة العـسكریة، دون غیرهـا، ابتـداء بـالتحقیق

إلــــى جهــــة  فــــإذا تبــــین لهــــا أن الواقعــــة لا علاقــــة لهــــا بالخدمــــة العــــسكریة، أحالتهــــا

   .اصالاختص

 خضوع العسكرین والملحقین بهم لأحكام قانون القضاء العـسكري: ثاني وعشرون 

 تضمنت المادة التاسعة من قانون القضاء العسكري أن یبقـى العـسكریون والملحقـون:

 بهم خاضعین لأحكام قانون القضاء العسكري حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانـت

  .جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه

ضـرورة الرجـوع إلـى القواعـد العامـة فیمـا لـم یـرد بـشأنه نـص فـي : ثالث وعشرون 

أوضــحت المــادة العاشــرة مــن قــانون القــضاء العــسكري أن : قــانون القــضاء العــسكري

نـــص فـــي قـــانون القـــضاء العـــسكري النـــصوص الخاصـــة  تطبـــق فیمـــا لـــم یـــرد بـــشأنه

 قــانون الإجــراءات الجنائیــة القــوانین العامــة وهــي بــالإجراءات والعقوبــات الــواردة فــي

یطبقان على المدنیین وهما الشرعیة العامة للجـرائم والعقوبـات  وقانون العقوبات اللذین

  . العربیة في جمهوریة مصر
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 تـضمنت المـادة :الجهة المختصة بمباشـرة ضـبط الجـرائم العـسكریة: رابع وعشرون 

قـــضائي العـــسكري الحادیـــة عـــشر مـــن قـــانون القـــضاء العـــسكري أن یتـــولى الـــضبط ال

ویمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند .المدعى العام وأعضاء النیابة العسكریة

  . تكلیفهم بأي عمل من أعماله

تضمنت المادة الثانیـة : تكوین أعضاء الضبط القضائي العسكري: خامس وعشرون 

عـشر مــن قــانون القــضاء العــسكري أن یكــون مــن أعــضاء الــضبط القــضائي العــسكري 

ضـباط  -.  ضـباط وضـباط صـف المخـابرات الحربیـة- :  فـي دائـرة اختـصاصهكـل

 الـضباط وضـباط الـصف والجنـود الـذین یمنحـون -. وضباط صف الشرطة العـسكریة

مـن یخـول  -.أو من یفوضه فیما یكلفون به من أعمال" وزیر الدفاع"هذه السلطة من 

  .هاهذه الصفة بمقتضى قوانین أخرى أو قرارات صادرة تنفیذا ل

 الأشخاص الذین یعتبرون من أعضاء الضبط القضائي العسكري: سادس وعشرون

: 

حددت المادة الثالثة عشر مـن قـانون القـضاء العـسكري أن یعتبـر مـن أعـضاء    

قــادة  -.المــسلحة  ضــباط القــوات-.الــضبط القــضائي العــسكري كــل فــي دائــرة عملــه

  .التشكیلات والوحدات والمواقع العسكریة وما یعادلها

أوجبـت المـادة الرابعـة : واجبات أعضاء الضبط القـضائي العـسكري: سابع وعشرون 

العـسكري أن یثبتـوا  عشر من قانون القضاء العـسكري علـى أعـضاء الـضبط القـضائي

مــنهم ویبــین بهــا وقــت  جمیــع الإجــراءات التــي یقومــون بهــا فــي محاضــر موقــع علیهــا

ور الانتهـاء مـن التحقیـق أن یرفعـوا وعلـیهم فـ. اتخـاذ الإجـراء وتاریخـه ومكـان حـصوله

بخلاصــة عــن القــضیة إلــي القائــد أو النیابــة  المحاضــر والأشــیاء المــضبوطة مرفقــة

 ...)٢١(العسكریة المختصة حسب الأحوال

 انـــه قـــد تباینـــت ردود الأفعـــال إزاء هـــذه التعـــدیلات :فجـــوهر الأمـــر وخاتمتـــه 

لعــسكري بــین فریــق یــثمن هــذه المدخلــة علــى المنظومــة التــشریعیة المتعلقــة بالقــضاء ا

الاهتمــام بهــذه ویــأتي ذلــك الجــدل اتــساقاً مــع تكثــف . الخطــوة وآخــر یــدحض أهمیتهــا
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  المسألة بشكل خاص ، وهو ما یمكن تفسیره في ظـل ارتفـاع سـقف التطلعـات بـسیادة

دارت رحـى العملیــة قـدر أكبـر مـن الدیمقراطیــة والعدالـة الاجتماعیـة، وفـي هــذا الـسیاق 

القضاء  مناخ عام یسیطر علیه بشكل أساسي جدلیة أو ثنائیة أساسیة هي العدلیة في

، لاسـیما فیمـا یتعلـق في مواجهة القضاء الاستثنائي) حق التقاضي الأصیل(الطبیعي

  . بمحاكمة المواطنین المدنیین أمام المحاكم العسكریة

رفض إحالة المدنیین أمام القضاء العـسكري، ویمكن في هذا الصدد ملاحظة 

باعتبارهـــا شـــكلاً مــــن أشـــكال الاعتــــداء الدســـتوري والتـــشریعي علــــى اســـتقلال الــــسلطة 

القـــضائیة، وعـــصفاً بالمبـــادئ الدســـتوریة العامـــة التـــي اســـتقر علیهـــا التقلیـــد الدســـتوري 

العــالمي والمــصري مــن الــتلازم بــین الدولــة القانونیــة والمــساواة أمــام القــانون، والقــضاء 

ــــه وأركانــــه ــــة المــــواطنین الطبیعــــي بكــــل مقومات ــــتم إحال  والتــــي تعنــــي، وبوضــــوح، أن ت

المــدنیین إلـــى قاضــیهم الطبیعـــي ولا یحــاكمون أمـــام القــضاء العـــسكري أو أمــن الدولـــة 

  . بدرجاته

وقــد تزایــدت المطالبــات والآمــال بــأن یتــضمن الدســتور المــصري الجدیــد بنــوداً 

ومن ثم تكـررت تضمن حمایة المواطنین المدنیین من التعرض للمحاكمات العسكریة، 

المطالــــب بــــأن تتــــضمن الوثیقــــة الدســــتوریة بعــــد الثــــورة نــــصوصاً قطعیــــة تمنــــع إحالــــة 

  .المدنیین لأي أنظمة قضائیة استثنائیة خاصة القضاء العسكري

 إلا أن الـنص الــذي ٢٠١٢وقـد تجلـى ذلـك الجـدل عنـد صـیاغة دسـتور عـام  

لمعنیـــین بمـــسألة إحالـــة تـــم اعتمـــاده فـــي هـــذا الـــسیاق جـــاء مخیبـــاً لآمـــال كثیـــرین مـــن ا

 مـن مـسودة الدسـتور الخاصـة ١٩٨المدنیین للقضاء العسكري، فقد نـصت المـادة رقـم 

لا یجـوز محاكمـة المـدنیین : "بإحالة المـدنیین للقـضاء العـسكري والتـي تـنص علـى أنـه

، فقــــد اعتبــــر "أمــــام القــــضاء العــــسكري إلا فــــي الجــــرائم التــــي تــــضر بــــالقوات المــــسلحة

 تـرك الجـزء الثـاني مـن نـص هـذه المـادة مبهمـا عـن عمـد، ممـا یتـرك كثیرون أنه قد تم

الباب مفتوحاً أمام التفـسیرات المختلفـة والتـي تـسمح فـي نهایـة الأمـر بتحویـل المـدنیین 
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في أي من الحالات التي یُرى أنها تشكل ضرراً بالقوات المسلحة، ولتظـل المحاكمـات 

  . )٢٢( وقتما شاءتالاستثنائیة سلاح قمع متاحاً تلجأ له السلطة

كمـــا تجـــدد الجـــدل حـــول هـــذه الـــضمانات، ومـــا ترتـــب علیهـــا مـــن اســـتحقاقات 

رتـبط وقـد ا. ٢٠١٤شملت المسار الدستوري الجدید الذي انتهى بوضع وإقـرار دسـتور 

القـــضاء العـــسكري جهـــة " التـــي تـــنص علـــى أن ٢٠٤الجـــدل فـــي هـــذا الـــسیاق بالمـــادة 

ي كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة قضائیة مستقلة، یختص دون غیره بالفصل ف

وضباطها وأفرادها، ومـن فـي حكمهـم ولا یجـوز محاكمـة مـدني أمـام القـضاء العـسكري 

إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العـسكریة أو معـسكرات القـوات 

لك أو معداتها المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكریة أو الحدودیة المقررة كذ

أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرهـا أو وثائقهـا أو أسـرارها العـسكریة أو أموالهـا العامـة 

أو المصانع الحربیة أو الجـرائم المتعلقـة بالتجنیـد أو الجـرائم التـي تمثـل اعتـداءً مباشـراً 

ویحـــدد القـــانون تلـــك الجـــرائم، . علـــى ضـــباطها وأفرادهـــا بـــسبب تأدیـــة أعمـــال وظـــائفهم

وأعـضاء القـضاء العـسكري مـستقلون، . یبین اختصاصات القضاء العـسكري الأخـرىو 

غیـر قـابلین للعـزل، ویكـون لهـم كافــة الـضمانات والحقـوق والواجبـات المقـررة لأعــضاء 

  . )٢٣("الجهات القضائیة

معتبـرین أنهـا تـشكل ذریعـة لمحاكمـة المـدنیین  ولقد رفض كثیرون هذه المادة 

ؤكـــدین أنـــه لا یجـــب بـــأي حـــال أن تـــتم محاكمـــة المـــدنیین أمـــام القـــضاء العـــسكري، م

ـــة الاعتـــداء علـــى المؤســـسات العـــسكریة، خاصـــة أن القـــضاء  عـــسكریًا، حتـــى فـــي حال

لا یجوز بحال إخضاع المدنیین للقـضاء العـسكري حتـى الطبیعي كفیل بالعقاب، وأنه 

الــنص مؤكــدین كــذلك علــى أن . لــو لــم تــسمح الظــروف للمحــاكم المدنیــة بفــتح أبوابهــا

الأمثل في هذا السیاق یجب أن ینص على عدم جواز محاكمة المدنیین أمـام القـضاء 

  . اتدون أن تتم إضافة أي استثناءات أو فتح الباب لأي استدراك العسكري، 

فیمــــا یــــرى مؤیــــدو هــــذه المــــادة أنهــــا تحمــــل تخفیفــــاً مــــن خطــــورة المحاكمــــات 

العــسكریة للمــدنیین أمــام القــضاء العــسكري، حیــث حــددت الحــالات التــي یحــاكم فیهــا 
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مــع التأكیــد . المــدنیون عــسكریًا، بعــد أن كــان الأمــر غیــر محــدد فــي الدســتور الــسابق

وات المـسلحة التــي تتعــرض لعملیــات علـى أنــه فــي ســیاق الاعتـداءات الحالیــة علــى القــ

اســتهداف بــشكل ممــنهج وتریــد أن تحمــي أبناءهــا فــإن الــصیاغة الحالیــة التــي وضــعت 

المحاكمـــــات العـــــسكریة للمـــــدنیین فـــــي أضـــــیق حـــــدود هـــــي الأكثـــــر ارضـــــاءً للأطـــــراف 

  . )٢٤(المعنیة

   :یمكن إجمال التعدیلات الجوهریة فیما یلي ومن ثم

ام الـصادرة فـي الجـنح، لتكـون علـى درجتـین بـدلاً تقریر حق الطعن فـي الأحكـ   -

  .من درجة واحدة

ضرورة أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم علیهم   -

  .العادي القضاء ولتحقیق التماثل مع ما یتم في

تطبیـــق الإجـــراءات المنـــصوص علیهـــا فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة بـــشأن    -

  .بیةالأحكام الغیا

 تعدیل مسمى المحـاكم العـسكریة لتتماشـى مـع مـسمیات المحـاكم فـي القـضاء    -

  .العادي التي وردت بقانون السلطة القضائیة

قــد أبــدى عــدد كبیــر مــن الفقهــاء والحقــوقیین : امــا الــرؤى الرافــضة للتعــدیلات

ودعــــاة حقــــوق الإنــــسان عــــدم رضــــاهم عــــن التعــــدیلات التــــشریعیة المتعلقــــة بالقــــضاء 

 مـــن  كري، وشـــملت اعتراضـــاتهم فـــي هـــذا الـــسیاق التقلیـــل مـــن أهمیـــة التعـــدیلاتالعـــس

فقـد اعتبـر الـبعض أن هـذه التعـدیلات . ناحیة، والآثار المترتبة علیها من ناحیة أخرى

سـطحیة، وأن الغــرض مـن ســرعة إصـدارها هــو تهدئـة روع الغــرب ومنظمـات المجتمــع 

وكـان مـن بـاب أولــى أن . ریة بالخــارجالمـدني الدولیـة وتجمیـل الوجهـة القانونیـة المـص

 لأن قـــانون القـــضاء العـــسكري لـــیس مـــن القـــضایا یتركهـــا الـــرئیس للبرلمـــان المقبـــل،

ـــواردة فـــي الإعـــلان الدســـتوري أو التعـــدیلات  ـــة ســـواء ال المدرجـــة فـــي المرحلـــة الانتقالی

مـــع التأكیـــد علـــى أن أول مـــا یلاحـــظ علـــى هـــذه التعـــدیلات هـــو مخالفتهـــا . الدســـتوریة

 منــه والتــي حــددت ســلطة رئــیس الجمهوریــة فــي إصــدار ١٥٦تور وتحدیــداً للمــادة للدســ
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حــدوث مــا یوجــب الإســراع فــي اتخــاذ " قــوانین فــي غیبــة مجلــس النــواب فقــط فــي حالــة

، وبالتــالي فإصــدارها فــي غیبــة ممثلــي الــشعب هــو عــدوان "تــدابیر لا تحتمــل التــأخیر

  . على حق الشعب المصري في النظر فیها ومناقشتها

ــار التعــدیلات،  فانتقــد الــبعض حقیقــة أن هــذه التعــدیلات لــن تفیــد أمــا عــن آث

المعتقلین الذین تم الحكم علیهم من قبل ویقضون العقوبة، ولكنها من الممكن أن تفید 

وما یجري ما هو إلا محاولة لتجمیل القـضاء العـسكري الـذي سـیظل . المعتقلین الجدد

" شـــكلیة"مؤكــدین أن هـــذه التعــدیلات .للمـــدنیینقــضاء اســـتثنائیاً للعــسكرین فقـــط ولــیس 

ولكنها لن تلغي محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري، لأنها ستظل موجودة بفـضل 

    .)٢٥(الدستور الجدید

 في أحكـام الإعـدام فهـذه لیـست بـضمانة، لا -المفتي- وفیما یخص أخذ رأي

 علـى الإطـلاق ولا یغیـر أمام القضاء العسكري أو العادي، لأن رأي المفتي غیـر ملـزم

مــن الحكــم الــصادر شــیئاً، أمــا القــول بــأن التقاضــي أصــبح علــى درجتــین فیمــا یتعلــق 

بــــالجنح، فــــالجنح مادیــــاً وعقابیــــاً أخــــف وطــــأة مــــن الجنایــــات وحیــــث أتــــت التعــــدیلات 

الدســتوریة بجــواز الطعــن فــي أحكــام الجنایــات أمــام القــضاء العــادي، وطالمــا تــصدى 

 تعــدیلات علــى قــانون القــضاء العــسكري فكــان علیــه أن یعمــم رئــیس الجمهوریــة لعمــل

  ".الحكم على الجنح والجنایات

 علــى اعتبـار أنهــا لـن تعطــي   مــن أهمیـة هــذه التعـدیلات)٢٦(كمـا قلــل الـبعض

میزة جدیدة، فالقضاء العسكري كان یتیح الـتظلم والنظـر فـي هـذا الـتظلم، مـا یعنـي أن 

   .)٢٨)(٢٧ (يهناك، في كل الأحوال، درجتین للتقاض

إذا كــــان القــــضاء .. وعمومــــاً، یطــــرح أنــــصار هــــذا الاتجــــاه تــــساؤلات مفادهــــا

العـــسكري مــــستقلاً، بحــــق، فلمـــاذا لا نطبــــق ســــائر أحكـــام قــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة 

فیمـا .أمامه؟ ولماذا لا نلغي رقابة وتصدیق القائد العام للقوات المسلحة على الأحكـام؟

 رض المــدنیین علــى القــضاء العــسكري فــي المقــامجــدد آخــرون التــساؤل عــن جــدوى عــ

  .)٢٩(الأول
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 علـــى جانـــب آخـــر ثمـــن قطـــاع عـــریض مـــن :امـــا الآراء الداعمـــة للتعـــدیلات

الخبراء والمحللین هـذه التعـدیلات التـشریعیة التـي تـم إجراؤهـا علـى المنظومـة القانونیـة 

ة الدســتوریة، المتعلقــة بالقــضاء العــسكري، معتبــرین أنهــا بمثابــة خطــوة لتحقیــق الــشرعی

والمبادئ العامة الصحیحة بالبلاد، كما تعد نقلة نوعیة في القـضاء العـسكري، والتزامـاً 

من الدولة بتعدیل قانون المحاكمات العـسكریة، كمـا وعـدت، حفاظًـا علـى العلاقـة بـین 

 وهـذا مـا جعـل الـبعض یعتبـر أنهـا خطـوة إلـى .كل القوى والحركات الثوریة في الشارع

دولــة دیمقراطیــة وبنــاء الدولــة علــى أســاس متــین مــن العدالــة، لاســیما وأن الأمــام نحــو 

هذه التعدیلات جاءت، لكي تتوافق مع حكم الدسـتور الجدیـد الـذي نـص علـى ضـرورة 

وتنطلـــق . تـــوفیر كافـــة الـــضمانات الخاصـــة بالقـــضاء العـــادي أمـــام القـــضاء العـــسكري

 عـانى علـى مـدار سـنوات مـن الآراء الداعمة لهذه التعدیلات من أن القضاء العـسكري

أوجه قصور عدة، ومن ثـم فـإن هـذه التعـدیلات تـصب فـي صـالح المـواطن المـصري، 

لأنها جعلت القـضاء العـسكرى فـي مرتبـة القـضاء المـدنى فیمـا یتعلـق بإنـشاء محكمـة  

للجــنح المــستأنفة، وكــذلك أخــذ رأى المفتــى بأحكــام الإعــدام، وســقوط الأحكــام الغیابیــة 

ـــي تـــصدر فـــي  ـــه للتنفیـــذالت ـــى المـــتهم أو مثول  أن كمـــا . الجنایـــات بمجـــرد القـــبض عل

 القـــضاء اختـــصاص نطـــاق فـــي للمـــتهم هامـــة ضـــمانة یمثـــل درجتـــین، علـــى التقاضـــى

 تــتم الــذى والمــتهم المتقاضــى اطمئنــان إلــى یــؤدى لأنــه محمــود، اتجــاه وهــو العــسكري،

ـــى التعـــدیلات التـــي أدخلهـــا رئـــیس الف العـــسكري، القـــضاء أمـــام محاكمتـــه جمهوریـــة عل

تـــضیف ممیـــزات للمـــتهم وترســـخ حقـــوق الإنـــسان ، أحكـــام وقـــوانین القـــضاء العـــسكري

والــدفاع عــن المــتهم بطریقــة صــحیحة؛ إذ تعطــي فرصــة أخــرى للمتهمــین غیابیًــا، بــأن 

ـــه فـــي إجـــراءات القـــضاء  تعـــاد محـــاكمتهم بمجـــرد القـــبض علـــیهم، كمـــا هـــو معمـــول ب

نح المــستأنفة أصــبح أي حكــم نهائیــاً وباتــاً  فــضلاً عــن أنــه بإنــشاء محكمــة الجــ.المــدني

ـــاج إلـــى  ـــالي لا یحت ـــل للـــنقض بـــأي إجـــراء آخـــر، وبالت ـــر قاب ـــل محكمـــة الـــنقض غی مث

   .تصدیق أي من القیادات العسكریة
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 ١٥٦ودافع البعض عـن هـذه التعـدیلات مؤكـدین أنهـا لا تتعـارض مـع المـادة 

 قـــوانین فـــي غیبـــة إصـــدار"مـــن الدســـتور، التـــي حـــددت ســـلطة رئـــیس الجمهوریـــة فـــي 

مجلــس النــواب، فقــط فــي حــال حــدوث مــا یوجــب الإســراع فــي اتخــاذ تــدابیر لا تحتمــل 

، مؤكدین أن هذه المادة تنطبق على الرئیس الـدائم ولـیس المؤقـت، حیـث إننـا "التأخیر

في مرحلة انتقالیة والرئیس هو صاحب السلطة الوحیدة فـي إصـدار القـوانین، ومـن ثـم 

  . )٣٠(اط الضرورةلا تنطبق علیه اشتر 

كما یفسرون هذه الخطوة بالرغبة في تحقیق العدالة الناجزة والسریعة التـي لـن 

 ســـنوات كحـــد ١٠بــــ  الدســـتور تتحقـــق إلا بتعـــدیلات ســـریعة، وأن المـــدة التـــي حـــددها

أقصى لإجراء هذا التعدیل، تعد مدة طویلة نـسبیاً، مطـالبین أن یـتم التعـدیل فـي أقـرب 

  . )٣١(یلات التي أدخلت على القضاء العسكريفرصة على غرار التعد
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  الخاتمة

یتبن مدى انعدام ضمانات التخصص الدقیق والاستقلال العملي مما سبق 

القضاء العسكري، حیث یعد التخصص العلمي والاستقلال العملي " قضاة " في

، حتى لا یتقید والحیدة الوظیفي، من أهم الضمانات التي یجب كفالتها للقاضي العادي

  .حق التقاضي بأي قیود، كي تكون أحكامه هي الحق الخالص جوهراً و شعاراً 

أن استقراء قانون الأحكام العسكریة یقطع بأنه یمثل إهداراً لهذه الضمانات  إلا

التي استقرت علیها كل النظم المقارنة وعلى اختلاف فلسفتها، فالمحاكم العسكریة 

ن القانون العسكري، تتشكل من ضباط القوات المسلحة ولا  م٥٥وطبقاً لنص المادة 

التخصص بشقیه النظري  یشترط فیهم أن یكونوا مُجازین في القانون، ومن ثم فإن

هذا القانون التأهیل القانوني  والعملي مفتقد في أعضاء هذه المحاكم ، حیث لم یستلزم

وللمدعي العسكري ) ٢: مادةال( العسكري  إلا بالنسبة لمدیر الإدارة العامة للقضاء

، فمن ثم أن غیاب التأهیل القانوني لأعضاء المحكمة یعد إهداراً )٢٥المادة ( العام 

 العامة ، حیث لم ینشأ هذا القانون نظاماً للرقابة على أحكام المحاكم للأصول القانونیة

 اكمالعسكریة من ناحیة سلامة تطبیقها ، فبینما نجد محكمة النقض على قمة المح

بالمحاكم  العادیة ، والمحكمة الإداریة العلیا على رأس المحاكم الإداریة ، فإذا

   .للقانون العسكریة تفتقر إلي وجود إشراف من محكمة تراقب سلامة تطبیقها

بمقتضي  - فإن أخطر من ذلك كله، هو تخویل المحاكم العسكریةوأخیرا،

اختصاصها و ما لا  ل من جرائم في سلطة تقریر ما یدخ– من هذا القانون ٤٨المادة 

  .)٣٢(یدخل ، دون أن تملك أیة جهة قضائیة أخري منازعتها في ذلك
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  المراجع

) اراء في الشرعیة وفي الحریة (جمال العطیفي، تاریخ القوانین العسكریة/  الدكتور- 

 . م١٩٨٠الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

لقضائیة ، بحث منشور على الشبكة محمد عصفور، استقلال السلطة ا/  الدكتور-  

 )..http ar.jurispedia.org) (الانترنیت(الدولیة للمعلومات 

إیناس سلیم المحامیة، المحاكم العسكریة بین الشرعیة والسیاسة الدولیة /   الدكتورة-  

  .م ١٩٦٦ لسنة ٢٥، المذكرة الإیضاحیة للقانون "

ت ) A living bill of rights 1961(ولیم دوجلاس ، وثیقة الحقوق /  الدكتور-  

  . م ١٩٦٥یونس شاهین، دار الكرنك بالقاهرة ، 

، مركز الامام للدراسات "الدولة الدستوریة وسلطة القضاء"أحمد جوید، /  الدكتور-  

 .....http://shrsc.comوالبحوث، 

: الحمایة الدستوریة لحق التقاضى واستقلال القضاء والقضاة"سري صیام، /  الدكتور- 

.. ٢٠١١، القاهرة، أكتوبر  "بین الواقع والمأمول

http://www.hccourt.gov.eg 

مدحت محمد سعد الدین نائب رئیس محكمة النقض، حقائق قانونیة /  الدكتور-  

 نوفمبر ٢٧ بتاریخ ٤٦٠١٢ العدد – مقال منشور بجریدة الأهرام –ودستوریة 

 بین الحمایة الدستوریة استقلال القضاء المصري"بعض توصیات مؤتمر  (٢٠١٢

، موقع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة على "وقانون السلطة القضائیة

 (.٢٠١٢ مارس ١٨شبكة الانترنت، 

 في –حافظ ابو سعده الأمین العام للمنظمة المصریة لحقوق الإنسان /  الأستاذ- 

منشور بجریدة الیوم  مقال –ذكرى الثورة نحتاج لاستعادة الحلم بالدولة الجدیدة 

" لا للمحاكمات العسكریة ... ٢١٠٢ ینایر ١٩السابع بتاریخ الخمیس 

http://www.nomiltrials.com. 
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القضاء "إبراهیم إلیاس عضو مجلس نقابة المحامین محاضرة حول /  الدكتور-  

، تناولت مناقشة وضع القضاء العسكري  فى الدستور الجدید، نقابة "العسكري

 .......٢٠١٤/ مایو/ ١٣ المحامین،

بین : ٢٠١٣مروة نظیر، وضع المؤسسة العسكریة في مسودة دستور /  دكتور- 

 ٢٢ -، موقع معهد العربیة للدراسات "متطلبات الوضع الراهن وما ینبغي أن  یكون

،موقع الجماعة "مصر نموذجا: المحاكمات العسكریة للمدنیین. "٢٠١٣دیسمبر

 ...٢٠١٢سمبر  دی٢٤العربیة للدیمقراطیة، 

 http://www.arabsfordemocracy.org../ 

بلا مزایا " القضاء العسكري"تعدیلات : قانونیون"محمد أحمد عبد الغنى، /  الدكتور- 

  ٢٠١٤ فبرایر ٠٣،موقع مصر العربیة، "إضافیة

تعدیل قانون القضاء العسكري تجمیل " : لا للمحاكمات العسكریة" مارینا میلاد ، -  

 ٢٠١٤ فبرایر ٣وى مشوّه، روز الیوسف، شكلي لمحت

، الوفد، "على عبد العزیز،  تعدیل القضاء العسكري أضاف الحقوق للمتهم/  الدكتور- 

 ...٢٠١٤ فبرایر ٠٢

یطالب بتعدیل قوانین محاكم "أبو شقة"نجاة عطیة الجبالي، /  الأستاذة - 

، موقع قناة صدى "لتحقیق العدالة الناجزة" القضاء العسكري"على غرار "الجنایات"

 .٢٠١٤ فبرایر ٢البلد، 

ثروت بدوي، النظم السیاسة ، الجزء الأول ، النظریة العامة للنظم /  الدكتور-  

 ... ٣٠٤م ، ص ١٩٧٠السیاسیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 

، ة ، دار النهضة العربیة، القاهرةمحمد عصفور، استقلال السلطة القضائی/  الدكتور- 

 ... ٤٢ص م، ١٩٦٩
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 الهوامش

                                                 
 قضیة على سبیل المثال في عام واحد ٣٤ بلغ عدد القضایا التي نظرت أمام القضاء العسكري  )1(

.  متهما٦٤٤وأحكام بالحبس بحق .. متهما٩٢وصدرت أحكام بالإعدام بحق ...٢٠١٢هو 

( تهمین في السجون بقرار أدارى وظل عدد كبیر من الم... متهما٢٩٧وأحكام بالبراءة بحق 

وفي ضوء متابعة المنظمة لتلك المحاكمات حیث حضر مندوبو المنظمة المصریة ) اعتقال 

 .لحقوق الإنسان
تجرى المحاكمة في :الفقرة الثانیة: ٣المادة ، حیث جاء في دستور الولایات المتحدة الأمریكیة )2(

المحلفین؛ وتعقد تلك المحاكمة في نفس  مام هیئة أ-  إلا في حالات الاتهام النیابى-كل التهم 

إذا لم تكن قد ارتكبت في حدود أى من الولایات، تعقد في  الولایة التى تمت بها الجریمة؛ ولكن

لبند الخامس من قائمة او.بالقانون) الكونجرس(أو مكان یحدده البرلمان  مكان حدوث الجریمة،

بشأن جنایة أو شخص واستجوابه  اعتقال أي زولا یج)١٧٩١أضیفت للدستور عام : (الحقوق

ات وا في الحالات التي تنشأ في القدما ع،نل أمام هیئة محلفیوإلا للمث،ىرمة شائنة أخیرج

  .مالعا طرب أو الخرة الفعلیة أو الحمدن في الخوتک، عندما ة أو في الملیشیایرة أو البحیرالب

ة إلي الطاعن لیست من الجرائم لما كانت التهمة المسند" :حیث قضت محكمة النقض) 3(

 الخاص بالأحكام ١٩٦٦ لسنة ٢٥المنصوص علیها في المادة الخامسة من القانون رقم 

العسكریة، ولم تقع بسبب تأدیة وظیفته، وكان قد اتهم فیه مع الطاعن آخر من غیر الخاضعین 

 من ٢، ٧ادة رقم لقانون الأحكام العسكریة، فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ینعقد طبقاً للم

ولا یغیر من هذا النظر أن تكون محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم . القانون المذكور

الآخر، ذلك أن ولایة المحاكم العادیة للحكم في الجرائم هي ولایة عامة أصیلة، ومتى رفعت 

مها من إلیها دعوى تدخل في اختصاصها العام وجب علیها النظر فیها وفیما یرفع عن أحكا

ومن ثم فإن الحكم المطعون فیه إذ قضي برفض . طعون وعدم التخلي عن ولایتها لقضاء آخر

الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائیاً بنظر الدعوى یكون قد أصاب صحیح القانون بما یضحى 

 ق ٣٣ س ١٩٨٢، ٤، ١٥نقض جلسة (.معه النعي علیه في هذا الخصوص غیر سدید

  ).٤٩٠ص ١٠٠

عدم النص في قانون الأحكام العسكریة الصادر بالقانون رقم ان : ضت محكمة النقضوقد ق) 4 (

 أو في قانون هیئة الشرطة أو في أي تشریع آخر على انفراد القضاء العسكري ١٩٦٦ لسنة ٢٥

دون غیره بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إلا فیما یتعلق بالأحداث الخاضعین 



  ي عبد االله محمد المغاز .د                                  بین الواقع والمأمول للقضاء العسكري طار الدستوري الإ

 - ١٧٥ - 

                                                                                                                            

 من قانون الأحكام العسكریة على أن السلطات القضائیة ٤٨ادة النص في الم. لأحكامه

 یفید ً:العسكریة هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا، أولا

صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص علیها في هذا 

  .)٥٦ لسنة ٤٧١٦ الطعن رقم ١٩٨٧، ٢، ٤(.القانون

من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل، وأن المحاكم العادیة هي انه :  وقضت ایضا) 5(

المختصة بالنظر في جمیع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجریمة وفقاً لقانون العقوبات العام 

أیا كان شخص مرتكبها أو حین أن المحاكم العسكریة لیست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص 

نائي مناطه إما خصوصیة الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة استث

وإنه وإن اجاز قانون الأحكام العسكریة اختصاص القضاء العسكري بنظر . معینة توافرت فیه

جرائم من نوع معین ومحاكمة فئة خاصة من المتهمین، إلا أنه لیس في هذا القانون ولا في أي 

اد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تشریع نص على انفر 

  ).... ٨٨٩ ص ١٧٧ ق ٣٤ س ١٩٨٣، ١١، ١نقض جلسة ..(.تحقیقها حتى الفصل فیها

  من أكتوبر سنة١٤ الصادر في ٩٩  المادة الأولى من الأمر العسكري رقم : وقضت ایضا)6(

 العسكریة یندبهم النائب العام لدى المحاكمقد  أعفت أعضاء النیابة العمومیة الذین 1954 

 ، ٨تلك المحاكم طبقاً للمادتین  اختصاصلمباشرة إجراءات التحقیق في الجرائم التى تدخل في 

 . الإجراءات قانون  من٩١ن القیود الواردة في المادة  م٩٥٤ سنة ٥٣٣ من القانون رقم ١٦

 .....٢٥، ٣، ١٩٥٧جلسة   ق٢٧ لسنة ١٤٨الطعن رقم 

  .٩٥:٩٤محمد عصفور، استقلال السلطة القضائیة ، مرجع سابق، ص / دكتور ال)7(

مرجع سابق، ) اراء في الشرعیة وفي الحریة(جمال العطیفي، تاریخ القوانین العسكریة/ الدكتور) 8(

   .٢٥٦ عبد الغني بسیوني عبد االله ، مرجع سابق، ص -  ..٤٣٠ص 

، المذكرة "عسكریة بین الشرعیة والسیاسة الدولیة الأستاذة إیناس سلیم المحامیة، المحاكم ال) 9(

  .٣٧٨، ص ١٩٦٦ لسنة ٢٥الإیضاحیة للقانون 

 أو في قانون ١٩٦٦ لسنة ٢٥عدم النص في قانون الأحكام العسكریة الصادر بالقانون رقم ) 10(

هیئة الشرطة أو في أي تشریع آخر على انفراد القضاء العسكري دون غیره بالاختصاص على 

 ٤٨النص في المادة . كافة مراحل الدعوى إلا فیما یتعلق بالأحداث الخاضعین لأحكامهمستوى 

من قانون الأحكام العسكریة على أن السلطات القضائیة العسكریة هي وحدها التي تقرر ما إذا 

كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لاً كذلك فانه یفید صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري 

 لسنة ٤٧١٦ الطعن رقم ١٩٨٧/ ٢/ ٤.(بنظر الجرائم المنصوص علیها في هذا القانونوحده 

٥٦(.  
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وثائق الأمم  - محمد لبیب. كارول مورلاند ، ترجمة د " النظام القضائي في الولایات المتحدة ) 11(

  . المتحدة المعنیة بحقوق الإنسان

 ت یونس شاهین، دار )A living bill of rights 1961(ولیم دوجلاس ، وثیقة الحقوق   )12(

  . ٢٧٨م، ص١٩٦٥الكرنك بالقاهرة ، 

  ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ینص خصوصاً على مبادئ المساواة أمام القانون:وجد) 13 (

 والحق في محاكمة عادلة وعلنیة أمام والحق في التقاضي دون اى قیود،وافتراض البراءة، 

كلة وفقاً للقانون، وحیث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق ونزیهة مش محكمة مختصة مستقلة

یضمنان . والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة یضمن  كلاهما ممارسة هذه

 بغیر موجب، وحیث أنه لا تزال توجد في حالات كثیرة الحق في المحاكمة دون تأخیر كذلك

وحیث أنه ینبغي أن یسیر ....فجوة بین الرؤیة التي تقوم علیها تلك المبادئ وبین الحالة الفعلیة،

المبادئ، كما ینبغي بذل الجهود لتحویلها  تنظیم وإدارة شئون القضاء في كل بلد على هدى تلك

القواعد التى تخضع لها ممارسة الوظائف القضائیة ینبغي كاملة إلى واقع ملموس، وحیث أن 

أن تهدف إلى تمكین القضاة من التصرف وفقاً لتلك المبادئ، وحیث أن القضاة مكلفون باتخاذ 

القرار الأخیر بشأن حیاة المواطنین وحریاتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ،وحیث أن مؤتمر 

، من لجنة منع ١٦ ومعاملة المجرمین طلب، في قراره رقمالأمم المتحدة السادس لمنع الجریمة

توجیهیة تتعلق باستقلال القضاة  الجریمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولویاتها وضع مبادئ

وحیث أن من المناسب، بناء على ....مهنیاً، ومركزهم واختیار القضاة وأعضاء النیابة، وتدریبهم

 بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمیة اختیارهم وتدریبهم ذلك، إیلاء الاعتبار أولاً لدور القضاة

الوطنیة،  وسلوكهم، فإنه ینبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشریعاتها وممارساتها

المبادئ الأساسیة التالیة التى وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان 

المبادئ على القضاة والمحامین وأعضاء  رض هذهاستقلال السلطة القضائیة وتعزیزه، وأن تع

والجمهور بوجه عام، ومع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئیسیة  السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

 ......القضاة لتنطبق على

 ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ٢٦حیث إن المادة ) 14(

ولى المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر نصوص القوانین الصادرة من السلطة تت: "تنص على أن

التشریعیة والقرارات بقوانین الصادرة من رئیس الجمهوریة وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت 

وحیث إن مؤدى هذا ".......خلافا في التطبیق وكان لها من الأهمیة ما یقتضي توحید تفسیرها

 المحكمة سلطة تفسیر النصوص التشریعیة التي تناولتها تفسیرا تشریعیا النص أنه خول هذه
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ملزما یكون بذاته كاشفا عن المقاصد الحقیقیة التي توخاها المشرع عند إقرارها، منظورا في ذلك 

لا إلى إرادته المتوهمة أو المفترضة التي تحمل معها النصوص التشریعیة محل التفسیر على 

 منها ابتداء، بل إلى إرادته الحقیقیة التي یفترض في هذه النصوص أن غیر المعنى المقصود

وحیث إن ......تكون معبرة عنها مبلورة لها، وإن كان تطبیقها قد باعد بینها وبین هذه الإرادة

 ٢٦ وعلى ما یبین من نص المادة -السلطة المخولة لهذه المحكمة في مجال التفسیر التشریعي 

 - ثانویة أو عرضیة = = لا– بأن تكون للنص التشریعي أهمیة جوهریة  مشروطة- من قانونها 

تتحدد بالنظر إلى طبیعة الحقوق التي ینظمها ووزن المصالح المرتبطة بها، وأن یكون هذا 

 قد أثار عند تطبیقه خلافا حول مضمونه تتباین معه الآثار القانونیة - فوق أهمیته -النص 

ین بأحكامه بما یخل عملا بعمومیة القاعدة القانونیة الصادرة في التي یرتبها فیما بین المخاطب

في "شأنهم، والمتماثلة مراكزهم القانونیة بالنسبة إلیها، ویهدر بالتالي ما تقتضیه المساواة بینهم 

الأمر الذي یحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد یتحدد على ضوء ما قصده " مجال تطبیقها

ارها حسما لمدلولها، وضمانا لتطبیقها تطبیقا متكافئا بین المخاطبین المشرع منها عند إقر 

وحیث إن هذین الشرطین اللذین تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسیر قد توافرا بالنسبة ......بها

 لسنة ٢٥ من قانون الأحكام العسكریة الصادر بالقانون رقم ٦إلى الفقرة الثانیة من المادة 

 فیما تنص علیه من أن لرئیس الجمهوریة ١٩٧٠ لسنة ٥رار بقانون رقم  والمعدلة بالق١٩٦٦

متى أعلنت حالة الطوارئ أن یحیل إلى القضاء العسكري أیا من الجرائم المنصوص علیها في 

 ذلك أن هذه الفقرة هي التي وقع في شأنها خلاف التطبیق -قانون العقوبات أو أي قانون آخر 

 قضائیتین مختلفتین إحداهما هي المحكمة العسكریة العلیا، بین محكمتین تابعتین لجهتین

ذلك أنه بینما ذهبت المحكمة العسكریة العلیا إلى أن . وأخراهما هي محكمة القضاء الإداري

الواردة في الفقرة الثانیة المشار إلیها یتسع مدلولها لیشمل كل جریمة معاقبا علیها " الجرائم"كلمة 

 بنوعها تحدیدا مجردا أم كانت معینة بذاتها بعد ارتكابها فعلا، فإن قانونا سواء كانت محددة

الواردة " الجرائم"محكمة القضاء الإداري اتجهت وجهة أخرى مناقضة لها بقصرها مفهوم كلمة 

متى كان ما . بنص هذه الفقرة على تلك التي یكون المشرع قد حددها بنوعها تحدیدا مجردا

ن قد اختلفتا فیما بینهما في مسألة جوهریة مردها إلى نطاق مباشرة تقدم، وكانت هاتان المحكمتا

الولایة القضائیة في خصوص الجرائم التي یحیلها رئیس الجمهوریة إعمالا لنص الفقرة الثانیة 

 المشار إلیه واتصال هذه الولایة بنطاق الحقوق ١٩٦٦ لسنة ٢٥ من القانون رقم ٦من المادة 

ي مواجهة الجهة القضائیة التي عهد إلیها المشرع بتلك الولایة، فقد تقدم التي یملكها المواطنون ف

وزیر العدل بناء على طلب رئیس مجلس الوزراء بطلب التفسیر الماثل إرساء لمدلوله وضمانا 

وحیث إن الأصل في النصوص التشریعیة، هو ألا تحمل على غیر .....لوحدة تطبیقه
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یخرجها عن معناها، أو بما یؤول إلى الالتواء بها عن مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما 

سیاقها، أو یعتبر تشویها لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة 

منها، ذلك أن المعاني التي تدل علیها هذه النصوص والتي ینبغي الوقوف عندها، هي تلك 

قصده المشرع منها، مبینة عن حقیقة التي تعتبر كاشفة عن حقیقة محتواها، مفصحة عما 

وجهته وغایته من إیرادها، ملقیة الضوء على ما عناه بها، ومرد ذلك أن النصوص التشریعیة 

لا تصاغ في الفراغ، ولا یجوز انتزاعها من واقعها محددا بمراعاة المصلحة المقصود منها، 

 ویفترض دوما أن وهي بعد مصلحة اجتماعیة یتعین أن تدور هذه النصوص في فلكها،

ومن ثم تكون . المشرع رمى إلى بلوغها متخذا من صیاغته للنصوص التشریعیة سبیلا إلیها

هذه المصلحة الاجتماعیة غایة نهائیة لكل نص تشریعي، وإطارا لتحدید معناه؛ وموطنا 

لضمان الوحدة العضویة للنصوص التي ینتظمها العمل التشریعي، بما یزیل التعارض بین 

ئها، ویكفل اتصال أحكامها وتكاملها وترابطها فیما بینها، لتعدو جمیعها منصرفة إلى أجزا

وحیث إنه متى كان ما تقدم، .........الوجهة عینها التي ابتغاها المشرع من وراء تقریرها

وكان الأصل في حالة الطوارئ أن إعلانها لا یكون إلا لمواجهة نذر خطیرة تتهدد معها 

، وقد تنال من استقرار الدولة أن تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، المصالح القومیة

 لا تلائمها أحیانا - بالنظر إلى حدتها وطبیعة المخاطر المرتبطة بها -وكانت حالة الطوارئ 

تلك التدابیر التي تتخذها الدولة في الأوضاع المعتادة باعتبار أن طبیعتها ومداها تفرض من 

ائیة ما یناسبها، ویعتبر لازما لمواجهة تبعاتها، وكانت تلك التدابیر الاستثنائیة لا التدابیر الاستثن

تنحصر بالضرورة فیما یكون ضروریا منها لمواجهة الجرائم التي تهدد أمن الدولة الاحتیاطي أو 

الخارجي، بل تتناول في عدید من صورها وتطبیقاتها جرائم أخرى تخرج عن هذا النطاق 

 نزاع في خطورتها أو في اتحادها معها في علة خضوعها لتلك التدابیر الاستثنائیة وتجاوزه، ولا

التي تقتضیها سرعة الفصل فیها ردعا لمرتكبیها وحفاظا على السلامة القومیة بما یكفل تأمینها 

 - مما یخل بها ولو بطریق غیر مباشر، وكانت مجابهة المخاطر التي تعترض السلامة القومیة 

 تمثل إطارا للمصلحة الاجتماعیة التي أقر المشرع على ضوئها - نها حالا أو وشیكا ما كان م

 بعد تعدیلها بالقرار - ١٩٦٦ لسنة ٢٥ من القانون رقم ٦ما تنص علیه الفقرة الثانیة من المادة 

 من تخویل رئیس الجمهوریة متى أعلنت حالة الطوارئ أن یحیل - ١٩٧٠ لسنة ٥بقانون رقم 

العسكري أیا من الجرائم التي یعاقب علیها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، فإن إلى القضاء 

إرادة المشرع، وتحدد تبعا لها نطاق تطبیق هذه = =هذه المصلحة الاجتماعیة تبلور

 قضائیة المحكمة الدستوریة العلیا ١٥ لسنة ١قضیة رقم (......................الفقرة

  ). م١٩٩٣ ینایر سنة ٣٠لمنعقدة یوم بالجلسة العلنیة ا" تفسیر"
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الحرب، ولا  رئیس الجمهوریة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا یعلن): ١٤٦( مادة )15(

الدفاع الوطني، وموافقة  یرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس

هوریة الموظفین المدنیین یعین رئیس الجم)١٤٧( :مجلس النواب بأغلبیة عدد الأعضاء مادة

الممثلین السیاسیین للدولة ویقیلهم، ویعتمد الممثلین السیاسیین  والعسكریین ویعزلهم، ویعین

مجلس للأمن  ینشأ): ١٩٣(مادة .والهیئات الأجنبیة؛ على النحو الذي ینظمه القانون للدول

لوزراء، ورئیسي ا القومي، یتولى رئیس الجمهوریة رئاسته، ویضم في عضویته رئیس مجلس

والخارجیة، والمالیة، والعدل، والصحة،  مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلیة،

. لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى ورئیس المخابرات العامة، ورئیسي

 شتىاستراتیجیات تحقیق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات ب ویختص بإقرار

المصري في  أنواعها، واتخاذ ما یلزم لاحتوائها، وتحدید مصادر الأخطار على الأمن القومي

. الرسمي والشعبي الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستویین

اجتماعه، دون أن یكون  وللمجلس أن یدعو من یرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور

القوات ): ١٩٤(مادة .....عمله د القانون اختصاصاته الأخرى ونظامویحد. لهم صوت معدود

والحفاظ على أمنها وسلامة أراضیها، والدولة  المسلحة ملك للشعب، مهمتها حمایة البلاد

ویحظر على أي فرد أو هیئة أو جهة أو جماعة إنشاء  .وحدها هي التي تنشئ هذه القوات

ویكون للقوات المسلحة مجلس . شبه عسكریةتنظیمات عسكریة أو  تشكیلات أو فرق أو

وزیر الدفاع هو القائد العام للقوات ): ١٩٥(مادة .الذي ینظمه القانون أعلى على النحو

ینظم القانون التعبئة العامة، ویبین )١٩٦( :مادة....المسلحة، ویعین من بین ضباطها

ان القضائیة لضباط وأفراد وتختص اللج. في القوات المسلحة شروط الخدمة والترقیة والتقاعد

دون غیرها بالفصل في كافة المنازعات الإداریة الخاصة بالقرارات الصادرة  القوات  المسلحة

رئاسته،  ینشأ مجلس للدفاع الوطني، یتولى رئیس الجمهوریة): ١٩٧(مادة .شأنهم في

لدفاع ووزراء ا ویضم في عضویته رئیس مجلس الوزراء، ورئیسي مجلسي النواب والشورى،

أركان حرب القوات المسلحة  والخارجیة والمالیة والداخلیة ورئیس المخابرات العامة ورئیس

ورئیس هیئة عملیات القوات المسلحة ومدیر  وقادة القوات البحریة والجویة والدفاع الجوى

ویختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمین . والاستطلاع إدارة المخابرات الحربیة

 ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ویجب أخذ رأیه في مشروعات القوانین  وسلامتها،البلاد

الجمهوریة أن یدعو  ولرئیس. ویحدد القانون اختصاصاته الأخرى. المتعلقة بالقوات المسلحة

یكون لهم صوت  من یرى من المختصین والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن

یختص دون غیره بالفصل   العسكري جهة قضائیة مستقلة،القضاء): ١٩٨(مادة ......معدود
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ولا یجوز محاكمة مدني أمام . وأفرادها في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها

تضر بالقوات المسلحة؛ ویحدد القانون تلك الجرائم،  القضاء العسكري إلا في الجرائم التي

أعضاء القضاء العسكري مستقلون، غیر و . العسكري الأخرى ویبین اختصاصات القضاء

لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات  قابلین للعزل، ویكون

  .القضائیة

وحدة تحلیل السیاسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : راجع بشأن ذلكی) 16 (

 ):٢٠١٢دیسمبر  / كانون الأول٢١" (مخاض الدیمقراطیّة العسیر: مخاض الأزمة المصریّة"

/org.dohainstitute.www://http   

الغریانى رئیس الجمعیة التأسیسیة للدستور  وجهت وزارة الدفاع مذكرة إلى المستشار حساموقد ) 17(

  من باب الحقوق والحریات فى فقرتها الأخیرة عبارة٢٦بالمادة  ها على ماوردتبدى فیها إعتراض

بالرغم من اعتراض ممثل هیئة القضاء  "......ولایجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى"

وقالت المذكرة التي وقعها اللواء مدحت رضوان غزى رئیس هیئة  .العسكرى عضو الجمعیة

مشیرة إلى ..الأول شكلي والثاني موضوعي : ض یعود لسببینأن وجه الإعترا القضاء العسكرى

=  النص سبق أدراجه فى باب السلطة القضائیة بفصل القضاء العسكرى من لجنة أن هذا

العسكریة إلا فى الحالات التي  ولایجوز محاكمة المدنیین أمام المحاكم" الحكم بعبارة نظام=

 السبب الموضوعي فهو أن هذه العبارة على وأضافت المذكرة أما عن.... "یحددها القانون

تحدید تخرج من إختصاص القضاء العسكرى اربعة عشر إختصاصا أصیلا  إطلاقها دون

لجنة   بندا وتسلیمها إلى المستشار حسام الغریانى ومقرر١٢العسكري تم وضعها فى  للقضاء

هذه العبارة دون  لاقالحقوق والحریات ومقرر لجنة الصیاغة والكل وافق على عدم ملائمة إط

تتعلق بأمن وسلامة القوات  قید لما لذلك من تأثیر على اختصاص القضاء العسكرى بحالات

وأشارت إلى أن الرأى إنحصر في إتجاهین إما  .المسلحة التي هي لصیقة بالأمن القومى للبلاد

ینص على حالات التي یحددها القانون في نهایة الفقرة أو أن  ینص على عبارة إلا في الأحوال

المدنیین حصرا ، مؤكدة أن النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغیر قید ودون  الإختصاص بمحاكمة

وقالت المذكرة أن القراءة الأولى للمسودة الأولیة تضمن نصا  .الإعتبارات التي قدمناها لكل

 وات المسلحةالق عنوان، لما إنتهت إلیه لجنتا السلطة القضائیة ونظام الحكم تحت مغایرا تماما

القضاء العسكري  ینظم القانون :طرحه في أى مناقشات سابقة وصیغته كالتالي دون أن یسبق

ولایجوز بحال أن یحاكم أمام القضاء  ویبین إختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة في الدستور

ودة التي وأضافت المذكرة أنه في القراءة الثانیة للمس .العسكري إلا العسكریون ومن في حكمهم

الماضي وضع ذات النص المغایر لما إنتهت إلیه لجنتا نظام الحكم   أكتوبر٢٢صدرت في 
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القضائیة مع تعدیل جوهري لم یسبق لأحد طرحه ونص على أن القضاء العسكرى  والسلطة

وضباطها  قضائیة مستقلة یختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة جهة

أمام القضاء العسكري في  أثناء أداء مهام العسكریة ویجوز إستثناء محاكمة المدنیینوأفرادها 

إختصاصاته الأخرى وذلك كله في حدود المبادئ  الحالات التي یحددها القانون ویبین القانون

وأكدت مذكرة وزارة الدفاع إعتراضها الرسمي على كل هذه الصیاغات  .الواردة في الدستور

 اغة التي إنتهت إلیها لجنتا السلطة القضائیة ونظام الحكم وتمسكها بوضعبالصی وتمسكها

ذلك یمثل  النصوص الخاصة بالقضاء العسكري في باب السلطة القضائیة لأسباب عدة منها أن

بین السلطات یقتضي   وأن مبدأ الفصل١٩٢٣عرفا دستوریا مستقرا في دساتیر مصر منذ عام 

وأكدت  .السلطة التنفیذیة اب السلطة القضائیة ولیس بابأن یوضع القضاء العسكري في ب

لاتنفي عنه صفة   إلا أن خصوصیته-  وإن كان قضاءا خاصا - المذكرة أن القضاء العسكري 

في بعض الجرائم وقد  القضاء الذي یفصل في خصومة ویوقع عقوبات تصل إلى حد الإعدام

الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة  ضعیكون من الملائم إن صادف هذا الإقتراح قبولا أن تو 

الحالات التي یحددها القانون أو بذكر هذه  المدنیین أمام المحاكم العسكریة إلا في

الحمایة الدستوریة لحق التقاضى واستقلال القضاء والقضاة بین "سري صیام، / الدكتور(الحالات

/ أكتوبر/ ١٥ریخ التصفح ، تا بحث منشور على شبكة المعلومات الدولیة،"الواقع والمأمول

٢٠١١،:http://www.hccourt.gov.eg/ وحدة تحلیل السیاسات في المركز العربي للأبحاث

  )....org.dohainstitute.www://http/مخاض الأزمة المصریّة"ودراسة السیاسات، 

، مركز الامام للدراسات والبحوث، "الدولة الدستوریة وسلطة القضاء"أحمد جوید، /  الدكتور)18(

http://shrsc.com..... ،القضاء  الحمایة الدستوریة لحق التقاضى واستقلال"سري صیام

 ٢٠١١، القاهرة، أكتوبر  "بین الواقع والمأمول: والقضاة

http://www.hccourt.gov.eg 

  ....٢٠١٢ ینایر ٢٤، الشروق، "حتى لا تتكرر المحاكمات العسكریة للمدنیین"لیاء حامد،  ع)19(

مدحت محمد سعد الدین نائب رئیس محكمة النقض، حقائق قانونیة / الدكتور: یراجع في ذلك ) 20(

بعض  (٢٠١٢ نوفمبر ٢٧ بتاریخ ٤٦٠١٢ العدد – مقال منشور بجریدة الأهرام –ودستوریة 

، "الدستوریة وقانون السلطة القضائیة استقلال القضاء المصري بین الحمایة "توصیات مؤتمر

 مارس ١٨والمحاماة على شبكة الانترنت،  موقع المركز العربي لاستقلال القضاء

٢٠١٢(............. 

 حقائق قانونیة ودستوریة ، –مدحت محمد سعد الدین نائب رئیس محكمة النقض /  الدكتور)21(

 في –حافظ ابو سعده الأمین العام للمنظمة المصریة لحقوق الإنسان / الأستاذ. مرجع سابق 
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 مقال منشور بجریدة الیوم السابع بتاریخ –ذكرى الثورة نحتاج لاستعادة الحلم بالدولة الجدیدة 

" لا للمحاكمات العسكریة ... ٢١٠٢ ینایر ١٩الخمیس 

http://www.nomiltrials.com.....  

وحدة تحلیل السیاسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : اجع بشأن ذلك) 22(

دیسمبر  / كانون الأول١٢" (مخاض الدیمقراطیّة العسیر: مخاض الأزمة المصریّة"

٢٠١٢:(/org.dohainstitute.www://http .....  

، تناولت "العسكرى القضاء"إبراهیم إلیاس عضو مجلس نقابة المحامین محاضرة حول / الدكتور) 23(

/ مایو/ ١٣مناقشة وضع القضاء العسكرى  فى الدستور الجدید، نقابة المحامین، 

بین : ٢٠١٣مروة نظیر، وضع المؤسسة العسكریة في مسودة دستور / دكتور.......٢٠١٤

 ٢٢ -، موقع معهد العربیة للدراسات " یكون لوضع الراهن وما ینبغي أنمتطلبات ا

  .٢٠١٣دیسمبر

،موقع الجماعة العربیة "مصر نموذجا: المحاكمات العسكریة للمدنیین"مروة نظیر، )  24(

 ../http://www.arabsfordemocracy.org ...٢٠١٢ دیسمبر ٢٤للدیمقراطیة، 

أة  القضاء في المجتمعات القدیمة وتطوره، مرجع حسن یوسف فهمي یوسف، نش/  دكتور)25(

  ...٣٤٠سابق، هامش ص 

،موقع مصر "بلا مزایا إضافیة" القضاء العسكري"تعدیلات : قانونیون"، محمد أحمد عبد الغنى )26(

   ٢٠١٤ فبرایر ٠٣العربیة، 

  .١٢٧مروة نظیر، مرجع، سابق، ص /  الدكتورة) 27(

تعدیل قانون القضاء العسكري تجمیل شكلي " :  العسكریةلا للمحاكمات"،  مارینا میلاد)  28(

  ٢٠١٤فبرایر  ٣لمحتوى مشوّه، روز الیوسف، 

 فبرایر ٠٢ الوفد،، " تعدیل القضاء العسكرى أضاف الحقوق للمتهمعلى عبد العزیز، /  الدكتور)29(

٢٠١٤...  

القضاء "على غرار "الجنایات"یطالب بتعدیل قوانین محاكم "أبو شقة"نجاة عطیة الجبالي،  )30(

  .٢٠١٤ فبرایر ٢، موقع قناة صدى البلد، "لتحقیق العدالة الناجزة" العسكري

 أصدرها التي  التشریعیة التعدیلات شملت: حیث ان ملامح التعدیلات التشریعیة الرئاسیة )31(

 ٢٣٢ رقم القانون أحكام بعض بتعدیل بقانون قراراً  منصور عدلى /المستشار المؤقت الرئیس

 القضائیة اللجان اختصاصات وتحدید بتنظیم ،١٩٧٥ لسنة ٧١ رقم والقانون ١٩٥٩ لسنة

 عام الصادر المعدَّل الدستور من ٢٠٢ المادة لحكم إعمالاً  اعتبر فیما ،المسلحة لقواتا لضباط

 القضائیة اللجان قرارات فى الطعن وإجراءات قواعد القانون ینظم بأن یقضى الذى ،٢٠١٤
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على إنشاء لجنة قضائیة علیا لضباط القوات  التعدیلات وتنص .المسلحة القوات وأفراد لضباط

لجان قضائیة لضباط الجیش، والقوات البحریة، والقوات الجویة، وقوات الدفاع  ٥المسلحة و

 وتشكل اللجنة القضائیة العلیا برئاسة وزیر الدفاع وعضویة كل .الجوى، وقوات حرس الحدود

من رئیس الأركان وقادة الأفرع الرئیسیة، ومدیر إدارة المخابرات الحربیة والاستطلاع، ومدیر 

 من أعضاء هیئة ٣ القوات المسلحة، ورئیس هیئة القضاء العسكرى، وإدارة شئون ضباط

 بینما تشكل اللجنة القضائیة لضباط الجیش .القضاء العسكرى، وبحضور رئیس فرع الطعون

برئاسة رئیس الأركان وعضویة مدیر إدارة المخابرات الحربیة والاستطلاع، ومدیر إدارة شئون 

لعسكرى، وبحضور رئیس فرع الطعون، وتشكل اللجان الضباط، وعضوین من هیئة القضاء ا

الأربع الأخرى برئاسة قائد القوات المختص، وعضویة كل من مدیر إدارة شئون الضباط أو من 

یمثله، ومساعد مدیر المخابرات الحربیة، وعضوین من القضاء العسكرى، وبحضور رئیس فرع 

ن غیرها، فى جمیع المنازعات  وتختص هذه اللجان الخمس بالفصل، دو .القضاء المختص

وطلبة الكلیات والمعاهد العسكریة التابعین لها، والمنازعات = =الإداریة المتعلقة بضباط القوة، 

 ویحدد القانون لتقدیم .الإداریة المتعلقة بقرارات مكتب تنسیق القبول بالكلیات والمعاهد العسكریة

 یوماً فقط ٣٠ بالقرار أو نشره، وفترة  یوماً من تاریخ إبلاغ صاحب الشأن٦٠الطعن فترة 

بالنسبة لقرارات لجان الضباط أو مجالس الكلیات والمعاهد العسكریة أو مكتب تنسیق القبول 

 ویحظر القانون على من كان عضواً فى إحدى اللجان الخمس السابق ذكرها، الاشتراك .فیها

ویجوز للطاعن وللجهة .العلیافى نظر الطعون التى تختص بنظرها حصریاً اللجنة القضائیة 

 یوماً من ٣٠العسكریة المختصة الطعن فى قرارات اللجان الخمس أمام اللجنة العلیا خلال 

 ٣تاریخ إبلاغ صاحب الشأن أو نشره، مع ضرورة أن یبنى الطعن على سبب أو أكثر من 

جوهرى أسباب هى عدم اختصاص جهة صدور القرار، أو أن تكون الإجراءات قد شابها خلل 

 .ترتب علیه إجحاف بحقوق الطاعن، أو أن یكون القرار مخالفاً للقانون أو أخطأ فى تطبیقه

على أن مجرد الطعن لا یوقف تنفیذ قرار اللجنة القضائیة، ) ٣ و٢( مكرراً ١٥وتنص المادتان 

دیله أو إلا إذا أمرت اللجنة العلیا بذلك، ویجوز للجنة العلیا إلغاء القرار المطعون فیه أو تع

استبداله أو تأییده، مع وجوب تسبیب جمیع القرارات وذكر ما قد تجریه اللجنة من تحریات، مع 

حظر الطعن فى قرارات اللجنة العلیا أو المطالبة بإلغائها بأى وجه أو أمام أى هیئة أخرى، أى 

 أحكام بعض بتعدیل بقانون قراراً  منصور عدلى الرئیس أصدر كما .أنها تكون باتة ونافذة

بما یضمن إنشاء درجة ثانیة  ،١٩٦٦ لسنة ٢٥ رقم بالقانون الصادر العسكرى القضاء قانون

، تجیز الطعن على قرارات اللجان القضائیة للقوات "اللجنة القضائیة العلیا"للتقاضي باسم 

المسلحة أمامها، إلى جانب، ضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة 
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محكوم علیهم، وتطبیق الإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجنائیة بشأن لل

الأحكام الغیابیة، وتعدیل مسمى المحاكم العسكریة لیتماشى مع مسمیات المحاكم في القضاء 

 أنواع للمحاكم العسكریة، هي ٤العادي، التي وردت بقانون السلطة القضائیة،بحیث یكون هناك 

سكریة العلیا للطعون، والمحكمة العسكریة للجنایات، والمحكمة العسكریة للجنح المحكمة الع

المستأنفة، والمحكمة العسكریة للجنح، وتختص كل منها، دون غیرها، بنظر الدعوى والمنازعات 

  . )الباحث(.....التي ترفع إلیها طبقاً للقانون

 أو في قانون هیئة ١٩٦٦ لسنة ٢٥ن رقم عدم النص في قانون الأحكام العسكریة الصادر بالقانو ) 32(

 على انفراد القضاء العسكري دون غیره بالاختصاص على مستوى  الشرطة أو في أي تشریع آخر

 من قانون ٤٨النص في المادة . كافة مراحل الدعوى إلا فیما یتعلق بالأحداث الخاضعین لأحكامه

ي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم الأحكام العسكریة على أن السلطات القضائیة العسكریة ه

داخلاً في اختصاصها أم لاً كذلك فانه یفید صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر 

  .)٥٦ لسنة ٤٧١٦ الطعن رقم ١٩٨٧/ ٢/ ٤.(الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون


